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لى أن ، وانتهيت إالنكاحقصد التحليل في عقد تناولت في هذا البحث مسألة أثر 
 تبر النكاح بقصد التحليل نكاح فاسد يترتب عليه وجوب التفرقة بين الزوجين، ولا ي  

أثرًا قبل الدخول، فيما يترتب بعد الدخول بعض الآثار لكن ليس منها تحليل المبتوتة 
 لمن طلقها.

لم يتناول هذه المسألة من قوانين الأحوال الشخصية إلا قانون الأحوال الشخصية 
ن كان الأمر غامضًا بالنسبة  حرى هما، وكان أيلإالأردني، ومدونة الأسرة المغربية، وا 

الأحوال الشخصية أن تتناول هذه المسألة بالتنظيم، فتقرر إبطال عقد بكل قوانين 
 النكاح الذي تم بقصد التحليل، وتقرر عقوبات على من عمل به. 
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This research tackles the position of the effect of the marriage 

of a man with his intent for making his wife lawful for her ex-

husband, on the marriage contract, and I concluded that 

marriage for making the wife lawful for ex-husband is corrupt 

marriage contract, entails the obligation to segregating between 

the spouses, and does not have any effect before entercourse and 

after entercourse has some effects, but not from them making 

the woman lawful for her ex-husband. 

Family laws did not tackles .This issue except Jordanian 

Personal status law and the Moroccan Family Code but the 

matter is a mysterious for them. All the laws must tackles .This 

issue and decide the invalidity of marriage contract, which is 

intended to become a wife lawful for ex-husband and decide 

Sanctions on who did it. 
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 قدمةالم
 :وبعد ،هبعد بين لا نم ىلع والسلام لاةصوال الله بسم

ذا لم يكن فيلقد شرع الله تعالى الزواج ليكون سكنً   ا ومودة بين الزوجين، وا 
ك م   آياَتهِِ أَن  خَلَقَ لَك   وَمِن   ﴿:قد تناولت النكاح غير قوله تعالىالقرآن كله آية  ِِ  ُ م  منن  أفَ

هَا وَجَعَلَ  ك ن وا إِليَ    ِ نَك م  مَّوَدَّةً أَز وَاجًا لنتَ مَةً بَ ي     .[21الروم: ]﴾ وَرحَ 
ما أحاط به الإسلام عقد النكاح من سياج يحمي به تلك العلاقة المقدسة،  رغمو 

 .خر، فيقوم الزوج بطلا  زوجتهلآأو  فقد يصعب استمرار هذه العلاقة لسبب  
 يستطيع إرجاعها إلى عصمته في فترة ،ومن المعلوم أن الزوج إذا طل  زوجته

 إذا كان الطلا  ،ا، كما يستطيع طلب نكاحها مرة أخرىإذا كان الطلا  رجعيً  ،العدة
 ا بينونة كبرى، بأن كان الطلا ا بينونة صغرى، أما إذا كان طلاقه لها بائنً بائنً 

ة أخرى إلا مر  المكمل للثلاث، ففي هذه الحالة لا يستطيع الرجل أن يتزوج مطلقته
 .ا غيرهأن تنكح زوجً 
ل يجوز أن يتزوج هذا الزوج الجديد المطلقة بقصد تحليلها لزوجها ولكن ه

ذا حدث هذا الأمر، فماا هذا العقد الذي كان الهدف من ورائه  أثره على لأول؟ وا 
ا ف الفقه الإسلامي في هذالتحليل؟ وهل يتطاب  موقف القانون الوضعي مع موق

 الشأن؟
 .حثاء الضوء عليه من خلال هذا البهذا ما أردت إلق

 :سبب اختيار الموضوع
لبحثي، لأهميته، خاصة في هذا الوقت الذي  اخترت هذا الموضوع محلًا  

ضعف فيه الوازع الديني لدى الكثير من الناس، فلم يعد الرجل يبالي بأمر الطلا ، 
فيتسرع في طلا  امرأته مرة تلو الأخرى حتى يستنفذ الطلقات الثلاث، ومن ثم فقد 

لاتفا  مع آخر على تزوجها بقصد تحليلها له، وقد يكون هدف ا بالا يبالي أيضً 
المرأة أو وليها ذلك، فكان من المهم تناول إلى أي مدى يؤثر هذا القصد من قبل 

4 
 

لى أي مدى  أي من هؤلاء على صحة النكاح؟ وما الذي يتعل  بذلك من آثار؟ وا 
  الشأن؟ يتطاب  موقف القانون مع موقف فقهاء الشريعة الإسلامية في هذا

 :إشكالية البحث
الإجابة عن التساؤلات المحيطة بموضوع البحث، تتمثل إشكالية البحث في  

 ؟احفي عقد النك أثر قصد التحليلمن وهي: ما موقف المذاهب الفقهية المختلفة 
  ؟ة المسألة محل البحثالوضعي وكيف تناولت بعض القوانين

 :أهمية البحث
ثر قصد أ من الفقه الإسلاميالتوصل إلى موقف أما أهمية البحث فتتمثل في  
 .ولفي بعض الد ومقارنة ذلك بموقف القانون الوضعي ،في عقد النكاح التحليل

 :هدف البحث
ينطل  هدف البحث عادة من أهميته، لذا يمكن القول إن هدف البحث يتمثل  

قد ع فيأثر قصد التحليل في إعداد دراسة عن موقف كل من الفقه والقانون من 
كله  ك، وذلك ليكون أمام الباحثين والعامة دراسة متكاملة في المسألة، وفي ذلالنكاح
أنال به  نفع للمسلمين، وأنية أن يكون في هذا البحث الراجوجه الله تعالى،  ةمبتغي
  في الآخرة. اثوابً 

 :منهج البحث
 :هيو  ،اعتمدت في هذا البحث على المصادر الأصيلة في أي دراسة فقهية 

ا يجً فة، وقمت بتخريج الأحاديث تخر كتاب الله تعالى، وكتب السنة النبوية الشري
من مصادرها الأصلية، كما اعتمدت على كتب الفقه الإسلامي بمذاهبه  اصحيحً 

مت قاعتمدت على آراء الفقهاء من خلال مصادرها الأصلية، و  إذالكبرى المعروفة، 
بعد عرضها وتحليلها قمت بعرض وجهة ، و اا صحيحً بإسنادها إلى أصحابها إسنادً 

 كما اعتمدت على لموقفي، داعمةنظري المتواضعة مشفوعة بالأدلة التي رأيتها 
حث، بوقمت بعرض النصوص موضوع ال، الدول العربية بعض نصوص القوانين في

 .وتفنيدها، إذا كان لذلك محل
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 :الدراسات السابقة
والمحدثين قد تعددت في موضوع  القدامى إن من المعروف أن كتابات الفقهاء 

ومما وجدت  ،(ل  زواج المحل  ): ا تحت عنوانتناولوه غالبً والذي  الزواج بقصد التحليل،
 :يأتي ما سابقة من دراسات

محمد بن أحمد د. بعنوان )موقف الشريعة الإسلامية من نكاح التحليل(،  بحث-1
 تاءة العامة للبحوث والإفللرئاس الصالح، منشور بمجلة البحوث الإسلامية التابعة

الصادر من ربيع الأول إلى جمادى الثاني  15عدد البالمملكة العربية السعودية، 
  ه.1406

آراء الفقهاء في زواج التحليل، وخاصة فيما يتعل  بوجود ناول هذا البحث وقد ت
تعرض لحالة التزوج بقصد التحليل دون اشتراط في العقد  إذشرط في عقد النكاح، 

ا في نهاية البحث، بينما تناولت في بحثي هذا الأمر باستفاضة، كما أن البحث عرضً 
ا وأخيرً  ،على قصد التحليل في عقد النكاح جميع الآثار المترتبة المذكور لم يتناول

فإن البحث المذكور لم يتناول موقف قوانين الأحوال الشخصية في زواج التحليل كما 
 تناولته في بحثي.

: يس المستعار( تأليف: د. أحمد إبراهيم خضر، الناشرت  ل أو ال  ل  ح  ن )الم  بعنوا كتاب-2
 م.1995دار طائر العلم، جدة، 

، وعرض مؤلفه الأدلة على بطلان نكاح التحليل من السنة اجاء الكتاب مختصرً 
النبوية المطهرة، وآثار الصحابة والتابعين، ومن المعقول، ولم يتناول المؤلف كل 

ة بين تفرقمن غير قيلت في المسألة، كما تناول الموضوع بشكل عام  الآراء التي
 فلم يتعرض المؤلف لموقف ،اوجود شرط التحليل في عقد النكاح من عدمه، وأخيرً 

 قوانين الأحوال الشخصية في المسألة مطلقًا.
أما بخصوص بحثي فقد تناولت الموضوع بشكل أوسع وذكرت جميع فرضياته، 

ناولت موقف ا تت في كل فرضية، وقمت بالمناقشة والترجيح، وأخيرً والآراء التي قيل
 قوانين الأحوال الشخصية في المسألة.

6 
 

 :خطة البحث
 ما المطلب التمهيدي، فتناولتقسمت البحث إلى مطلب تمهيدي، ومبحثين، أ 

فرها في و تي يجب توالشروط ال، وجوب نكاح المبتوتة لتحل لمطلقهاالحكمة من  :فيه
 .احهذا النك

حليل قصد الت ر: فتناولت فيه موقف الفقه الإسلامي من أثأما المبحث الأول
 قصد ثر: أحث إلى مطلبين، تناولت في أولهما، حيث قسمت هذا المبعقد النكاح في

 قصدأثر  :تناولت في الأول ،ا إلى فرعينضً وقد قسمته أي ،التحليل على صحة العقد
يل ، وتناولت في الثاني أثر قصد التحلهب التحليل على صحة العقد حال التصريح

لآثار ا ، أما المطلب الثاني فتناولت فيهبه على صحة العقد حال عدم التصريح
صته ، أما المبحث الثاني فقد خصلنكاحالأخرى المترتبة على قصد التحليل في عقد ا

 .في عقد النكاحقصد التحليل  لموقف القانون الوضعي من أثر
 

 المطلب التمهيدي
 لحكمة من وجوب نكاح المبتوتة لتحل لمطلقها ا

 
م
 لح  وشروط النكاح الم

إنه رغم أن الإسلام قد عمل على حماية الحياة الزوجية، وكفل لها ما  :قلت
يضمن استقرارها واستقامتها، إلا أنه قد تحدث أمور وتطرأ أسباب بين الزوجين تتعذر 

 تستقيم.معها استمرار الحياة بينهما، وتأبى أن 
نهاية  ليكون –كأحد أسباب الفرقة بين الزوجين–ذا شرع الله تعالى الطلا  ل

 الزوجية.لعدم استقرار حياتهما 
وهناك أدلة عديدة على إباحة الطلا  من القرآن الكريم والسنة الشريفة، فمن 

د ت ه ن  ف   ي ا أ يُّه ا الن ب يُّ إ ذ ا ط ل قْت م  النِّس اء﴿ :إباحته من القرآن قوله تعالى أدلة  ﴾ط لِّق وه ن  ل ع 
ت ان الط لا    ﴿:اأيضً تعالى وقوله  ،[1:]الطلا  سْر يحٌ وف  أ وْ ت  ف إ مْس اكٌ ب م عْر     ۖ  م ر 
ومن أدلة إباحة الطلا  من السنة:  من الآيات، ذلك [، وغير229 :]البقرة ﴾ب إ حْس ان  
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هن زلجدهن جد، وه ))ثلاث :ن النبي صلى الله عليه وسلم قالأيرة هر  وما رواه أب
هذا كما أجمع الصحابة ومن بعدهم التابعون  ،(1)((النكاح، والطلا ، والرجعة ،جد

 إباحته.والعلماء على 
ا، بل نظم أمر الطلا ، فجعل للرجل الإسلام لم يترك الأمر هكذا عبثً  ولكن

رجاعها لعصمت   ه مرتين سواء بإرادته المنفردة )حال الطلاح  طلا  زوجته وا 
أن الزوج إذا طلقها بعد ذلك لا  إلا ،()حال الطلا  البائن بنكاح جديد مأ ،(الرجعي

 غيره.يجوز له إرجاعها إلا بعد أن تنكح 
وما  ؟ا حتى تنكح غيرهلى من طلقها ثلاثً الحكمة من وراء تحريم المطلقة ع افم

وتة تفي هذا النكاح الجديد الذي تحل به المب تتوفرهي الشروط التي يجب أن 
 ؟لمطلقها

التمهيد، وذلك على  كل هذه الأسئلة سأتناول الإجابة عليها من خلال هذا
 الآتي:النحو 

 
 
 
 

                                                           
 /البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني، أبو بكر، السنن الكبرى، المحق  )1(

 -هـ 1424د عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة: الثالثة، محم
، ورواه الخمسة إلا النسائي، وقال الترمذي: حديث حسن 14993، حديث رقم 7/557، م2003

غريب". الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله، نيل الأوطار، تحقي : عصام الدين 
. 2861، حديث رقم 6/278هـ، 1413لناشر: دار الحديث، مصر، الطبعة: الأولى، الصبابطي، ا

أخرجه الحاكم، وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد". أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد 
 /بن حمدويه بن ن عيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، تحقي 

حديث  ،هـ1411الأولى،  ية، بيروت، الطبعةلقادر عطا، الناشر: دار الكتب العلممصطفى عبد ا
 .2/216( 2800رقم )
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 الفرع الأول
 لتحل لمطلقها ةالحكمة من وجوب نكاح المبتوت

لقد أوجب الشرع الإسلامي على الزوج تحريم زوجته عليه حتى تنكح غيره، 
أوقع  قدفلحياة الزوجية، وقدسية احرمة  هصون وعقوبة له لعدم ا له على فعله،تأديبً 

اة فرصة جديدة لاستكمال الحيمنهما أعطاه الشرع  مرة الطلا  مرة واثنتين، وفي كل
شريع تال فأمهلها، ع هذه المرأة التي في أغلب الظن قد أنجبت له أولادً الزوجية م

، فإن اليمسك زوجته ويبقى على حياته الزوجية معه ،خرىالإسلامي فرصة تلو الأ
الحياة  ا يتعلم منه أنلقنه الشرع درسً  ،، وأوقع الطلا  للمرة الثالثةذلكلم يستغل 

، وذلك الدرس هو إجباره على عدم الرجوع لزوجته التي  للعبثالزوجية ليست محلًا 
زواجها وهو  ،لهأن تتقب ا فطرته السليمةاستهان بطلاقها إلا بعد أن تفعل ما تأبى غالبً 

 .(2)ه على الطلا ئا له على تجر عقابً رجل غيره، وذلك ا من قبل وطؤهو 
 

 لفرع الثانيا
 شروط النكاح الذي يحل المبتوتة لمطلقها

 :يأتيما  لزوجها الأول يشترط في هذا النكاح الذي يحل المبتوتة
 
 

                                                           
مغايظة الزوج الأول، ودخول الثاني بها بالنكاح مباح مبغض  "ففيهذلك يقول السرخسي:  يوف  )2(

محمد  مل".عند الزوج الأول، كما أن الاستكثار من الطلا  مبغض شرعًا، ليكون الجزاء بحسب الع
 .6/9هـ، 1414بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة، المبسوط، دار المعرفة، بيروت، د. طبعة، 

ويقول القفال: الحكمة هو أن الله شرع النكاح للاستدامة، وشرع الطلا  الذي تملك فيه الرجعة فمن 
 ".اضة عليهفيه غضقطع النكاح بما لا يقبل الرجعة، كان مستحقًا للعقوبة، وهو نكاح الثاني الذي 

ذكر قول القفال الجمل في حاشيته، ولم أقف على القول في كتب القفال نفسه، الجمل، سليمان بن 
عمر بن منصور العجيلي الأزهري، المعروف بالجمل، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج 

 .4/187الطلاب، الناشر: دار الفكر، دون طبعة وبدون تاريخ، 
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 .4/187الطلاب، الناشر: دار الفكر، دون طبعة وبدون تاريخ، 
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 : عقد صحيحأن يكون النكاح بموجب  -أولا 
لى أو بشبهة، وعا إذا قام آخر بوطئها سفاحً  ،وعلى ذلك فلا تحل للزوج الأول

، افإذا وجد بفراشه امرأة ظنها زوجته، فكانت هذه المطلقة ثلاثً ، (3)ذلك أجمع العلماء
ن اعتقد الواطئ أنه فلم تحل بهذا الوطء للزوج الأول؛ لأنه وطء في غير عقد، و  ي ا 

، بمعنى أنه إذا قام زوجها الثاني بوطئها على ذلك صحيح، وعكس (4)عقد صحيح
 لأن وطء الثاني قد صادفا الزنا، فإنها تحل للزوج الأول، جنبية قاصدً أنها امرأة أ

ن كانتا صحيحً نكاحً    . (5)والزنا نيته بهذا الوطء السفاح ا وا 

                                                           
لدين، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب الكاساني، علاء ا )3(

، الموا  المالكي، محمد بن يوسف العبدري الغرناطي، 3/187هـ، 1406العلمية، الطبعة الثانية، 
، الجويني، 5/120هـ، 1416التاج والإكليل لمختصر خليل دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 

الله بن يوسف بن محمد، الملقب بإمام الحرمين، نهاية المطلب في دراية  عبد الملك بن عبد 
   هـ،1428المذهب، حققه: د/ عبد العظيم محمود الديب، الناشر: دار المنهاج، الطبعة الأولى 

، ابن قدامة، أبو محمد موف  الدين عبد الله بن أحمد بن محمد، المغني، مكتبة القاهرة، 12/401
أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي  ابن حزم،، 7/516 ،هـ1388طبعة،  د.

           بيروت، دون طبعة ودون تاريخ، –القرطبي الظاهري، المحلى بالآثار، الناشر: دار الفكر 
9 /414. 

ويرى بعض أصحاب الشافعي أن الوطء بشبهة يحل الزوجة، وهو رأي شاذ في المذهب، وحمله 
 .12/401نهاية المطلب في دراية المذهب . الجويني، ح الفاسدالنكابعضهم على 

الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الحاوي الكبير في فقه مذهب  (4(
الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، المحق : الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد 

، الجويني، نهاية 10/335هـ، 1419بيروت، الطبعة: الأولى،  ية،عبد الموجود، دار الكتب العلم
  .12/401المطلب في دراية المذهب 

  .7/519، ابن قدامة، المغني 10/335الماوردي، الحاوي الكبير  )5(
10 

 

د، فقد لعقد بدون شهو عقد النكاح الفاسد، كا الوطء في وقد اختلف الفقهاء في
لأنه في نكاح  ؛يحلهاإلى أنه لا  (8)والحنابلة ،(7)الشافعية جمهورو  ،(6)ذهب الحنفية

، ثبت فيهتلا  الزواجولأن أكثر أحكام  ؛وطء بشبهةغير صحيح، فلا يحلها للأول كال
وكذا  ،(9)من الشافعية فيما ذهب البعض الآخر كالإحصان واللعان والإيلاء وغيره،

لعن  )) :ن النبي صلى الله عليه وسلم قالأنه يحلها، لأ ،(10)أبو الخطاب من الحنابلة
ولأنه وطء في نكاح، فأشبه الوطء في  ،لًا ل  ح  م  فسماه  (11)((لمحلل والمحلل لهالله ا

قتضي الزواج لفظ زواج يإطلا   على ذلك بأن (12)، وردّ الفري  الأولالنكاح الصحيح
 .ن الأدلةلقوة ما استدل به م، ويبدو لي أن الرأي الأول هو الأرجح، الصحيح

                                                           
 .187/  3الكاساني، بدائع الصنائع  )6(
ناشر: دار لشافعي، الالشيرازي، أبو اسحا  إبراهيم بن علي بن يوسف، المهذب في فقه الإمام ا )7(

، القزويني، عبد الكريم بن محمد الرافعي، العزيز شرح الوجيز )لشرح الكبير( 3/50الكتب العلمية، 
أبو زكريا محيي الدين ، النووي، 8/52هـ(، الناشر: دار الفكر، العزيز شرح الوجيز 623)المتوفى: 

عي" دار الفكر، د. طبعة، د. يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب" مع تكملة السبكي والمطي
 . 285/ 17تاريخ، 

 .517/  7ابن قدامة، المغني  )8(
 .285/ 17، النووي، المجموع 8/52، القزويني، العزيز شرح الوجيز 3/50الشيرازي، المهذب  )9(
 .517/  7ابن قدامة، المغني  )10(
، 17/377لأحاديث ، السيوطي، جامع ا14183، حديث رقم 7/338البيهقي، السنن الكبرى  )11(

، حديث ابن مسعود صححه ابن القطان وابن دقي  العيد على شرط البخاري، وله 18405حديث 
طري  أخرى أخرجها عبد الرزا ، وطري  ثالثة أخرجها إسحا  في مسنده. الشوكاني، نيل الاوطار 

 .2691، حديث رقم 6/165
 .517/ 7ابن قدامة، المغني  )12(
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 : عقد صحيحأن يكون النكاح بموجب  -أولا 
لى أو بشبهة، وعا إذا قام آخر بوطئها سفاحً  ،وعلى ذلك فلا تحل للزوج الأول

، افإذا وجد بفراشه امرأة ظنها زوجته، فكانت هذه المطلقة ثلاثً ، (3)ذلك أجمع العلماء
ن اعتقد الواطئ أنه فلم تحل بهذا الوطء للزوج الأول؛ لأنه وطء في غير عقد، و  ي ا 

، بمعنى أنه إذا قام زوجها الثاني بوطئها على ذلك صحيح، وعكس (4)عقد صحيح
 لأن وطء الثاني قد صادفا الزنا، فإنها تحل للزوج الأول، جنبية قاصدً أنها امرأة أ

ن كانتا صحيحً نكاحً    . (5)والزنا نيته بهذا الوطء السفاح ا وا 

                                                           
لدين، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب الكاساني، علاء ا )3(

، الموا  المالكي، محمد بن يوسف العبدري الغرناطي، 3/187هـ، 1406العلمية، الطبعة الثانية، 
، الجويني، 5/120هـ، 1416التاج والإكليل لمختصر خليل دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 

الله بن يوسف بن محمد، الملقب بإمام الحرمين، نهاية المطلب في دراية  عبد الملك بن عبد 
   هـ،1428المذهب، حققه: د/ عبد العظيم محمود الديب، الناشر: دار المنهاج، الطبعة الأولى 

، ابن قدامة، أبو محمد موف  الدين عبد الله بن أحمد بن محمد، المغني، مكتبة القاهرة، 12/401
أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي  ابن حزم،، 7/516 ،هـ1388طبعة،  د.

           بيروت، دون طبعة ودون تاريخ، –القرطبي الظاهري، المحلى بالآثار، الناشر: دار الفكر 
9 /414. 

ويرى بعض أصحاب الشافعي أن الوطء بشبهة يحل الزوجة، وهو رأي شاذ في المذهب، وحمله 
 .12/401نهاية المطلب في دراية المذهب . الجويني، ح الفاسدالنكابعضهم على 

الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الحاوي الكبير في فقه مذهب  (4(
الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، المحق : الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد 

، الجويني، نهاية 10/335هـ، 1419بيروت، الطبعة: الأولى،  ية،عبد الموجود، دار الكتب العلم
  .12/401المطلب في دراية المذهب 

  .7/519، ابن قدامة، المغني 10/335الماوردي، الحاوي الكبير  )5(
10 

 

د، فقد لعقد بدون شهو عقد النكاح الفاسد، كا الوطء في وقد اختلف الفقهاء في
لأنه في نكاح  ؛يحلهاإلى أنه لا  (8)والحنابلة ،(7)الشافعية جمهورو  ،(6)ذهب الحنفية

، ثبت فيهتلا  الزواجولأن أكثر أحكام  ؛وطء بشبهةغير صحيح، فلا يحلها للأول كال
وكذا  ،(9)من الشافعية فيما ذهب البعض الآخر كالإحصان واللعان والإيلاء وغيره،

لعن  )) :ن النبي صلى الله عليه وسلم قالأنه يحلها، لأ ،(10)أبو الخطاب من الحنابلة
ولأنه وطء في نكاح، فأشبه الوطء في  ،لًا ل  ح  م  فسماه  (11)((لمحلل والمحلل لهالله ا

قتضي الزواج لفظ زواج يإطلا   على ذلك بأن (12)، وردّ الفري  الأولالنكاح الصحيح
 .ن الأدلةلقوة ما استدل به م، ويبدو لي أن الرأي الأول هو الأرجح، الصحيح

                                                           
 .187/  3الكاساني، بدائع الصنائع  )6(
ناشر: دار لشافعي، الالشيرازي، أبو اسحا  إبراهيم بن علي بن يوسف، المهذب في فقه الإمام ا )7(

، القزويني، عبد الكريم بن محمد الرافعي، العزيز شرح الوجيز )لشرح الكبير( 3/50الكتب العلمية، 
أبو زكريا محيي الدين ، النووي، 8/52هـ(، الناشر: دار الفكر، العزيز شرح الوجيز 623)المتوفى: 

عي" دار الفكر، د. طبعة، د. يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب" مع تكملة السبكي والمطي
 . 285/ 17تاريخ، 

 .517/  7ابن قدامة، المغني  )8(
 .285/ 17، النووي، المجموع 8/52، القزويني، العزيز شرح الوجيز 3/50الشيرازي، المهذب  )9(
 .517/  7ابن قدامة، المغني  )10(
، 17/377لأحاديث ، السيوطي، جامع ا14183، حديث رقم 7/338البيهقي، السنن الكبرى  )11(

، حديث ابن مسعود صححه ابن القطان وابن دقي  العيد على شرط البخاري، وله 18405حديث 
طري  أخرى أخرجها عبد الرزا ، وطري  ثالثة أخرجها إسحا  في مسنده. الشوكاني، نيل الاوطار 

 .2691، حديث رقم 6/165
 .517/ 7ابن قدامة، المغني  )12(
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ا موقوفً  فإن كان ا،نافذً  ون عقد النكاحأن يك (14)والمالكية (13)حنفيةاشترط الو 
لا تحل بهذا الوطء للزوج الأول، أما إذا وطأها بعد إجازة  ،ثم طلقها ،الزوجووطأها 

ء للأول، كما اشترطوا أن يكون العقد من يتوقف الأمر على إجازته أحلت بهذا الوط
 .(15)لا يمكن لأحد طلب فسخه الازمً 
 : حصول الوطء فعلاا  -ثانياا 

وهو التقاء  ،ا أن يحصل الوطء، أي الإيلاج الموجب للغسلرط أيضً ويشت
ا مجرد العقد للتحليل، وعلى ذلك اتف  الفقهاء، فلا يكفي إذً  ،(16)حائلالختانين بلا 

العقد في مجرد ب إلى أنه يكفي ذه إذ (17)ولم يخالفهم في ذلك إلا سعيد بن المسيب
 التحليل.

                                                           
علي بن محجن البارعي، فخر الدين، تبيين الحقائ  وشرح كنز الدقائ  الزيلعي، عثمان بن  )13(

/ 2هـ، 1313ولى بولا ، القاهرة، الطبعة: الأ -ية وحاشية الشلبي، الناشر: المطبعة الكبرى الأمير 
، داماد أفندي، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان، المعروف بداماد أفندي، مجمع الأنهر في 117

 .1/332الناشر: دار إحياء التراث العربي، دون طبعة ودون تاريخ،  شرح ملتقى الأبحر،
/ 2هـ، 1415الإمام مالك بن أنس، المدونة الكبرى، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى،  )14(

 . 5/120، ابن الموا ، التاج والإكليل 208
ل ( فلا تحمحلل)ا وزوجت نفسها لشخص آخر ذهب الحنفية إلى أن المرأة إذا طلقت ثلاثً  )15(

ا يكون غير كفء، أما إذا باشر وليها العقد لزوجها الأول إذا طلقها المحلل، لأن المحلل غالبً 
 .1/332، داماد أفندي، مجمع الأنهر 2/117الزيلعي، تبيين الحقائ  الزواج. فيحلها هذا 

لدقائ ، كنز اابن نجيم، سراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي، النهر الفائ  شرح  )16(
، 2/420هـ، 1422المحق : أحمد عزو عناية، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 

صْني المعروف بعلاء الدين الحصكفي، الدر المختار  الحصكفي، محمد بن علي بن محمد الح 
العلمية،  بشرح تنوير الأبصار وجامع البحار، المحق : عبد المنعم خليل إبراهيم، الناشر: دار الكت

 .1/231هـ، 1423الطبعة: الأولى، 
، ابن المنذر، أبو بكر محمد 9/416، ابن حزم، المحلى 1/438أفندي، مجمع الأنهر  دداما  )17(

بن إبراهيم، الإشراف على مذاهب العلماء، المحق : صغير أحمد الأنصاري أبو حماد، الناشر: 
 .5/238هـ، 1425ربية المتحدة، الطبعة: الأولى، الإمارات الع -مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة 

12 
 

ت ى  ﴿:بقوله تعالىرورة حصول الوطء واستدل الفقهاء بض وْجًا ت نْك ح  ز   ح 
يْر ه   إن النكاح معناه الضم، وحقيقة الضم في الجماع،  :وقالوا ،[230 :البقرة]﴾غ 

لقرظي أن امرأة رفاعة ا –الله عنها رضي-واستدلوا من السنة بما روته السيدة عائشة 
اعة طلقني رف يا رسول الله، إن"جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: 

نما معه مثل  ني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي، وا  فبت طلاقي، وا 
فاعة؟ لعلك تريدين أن ترجعي إلى ر »، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الهدبة

 .(18)، حتى يذو  عسيلتك وتذوقي عسيلته"لا
لثاني )وهي بأن الحكمة من وراء اشتراط الزوج ا (19)المعقولكما استدلوا من 
لا تتحق  بمجرد العقد، بل بالوطء الذي تنفر منه الطباع  ،إغاظة الزوج الأول(
 . (20)بالطلا ا له أن يعود مرة أخرى للاستهانة السليمة، ليكون زجرً 

                                                           
البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول  (18(

 لناصر،المحق : محمد زهير بن ناصر ا ،( الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه )صحيح البخاري
، مسلم، صحيح 5260 ، حديث رقم7/43هـ، 1422الأولى،  الناشر: دار طو  النجاة، الطبعة

 .1433 ، حديث رقم2/1055 مسلم
. ومعنى يذو  عسيلتها كناية عن لذة الجماع، لأن العرب يطلقون على كل ما يستحلونه عسلًا 

 .1055/ 2مسلم، صحيح مسلم 
رد  ، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز،188/  3الكاساني، بدائع الصنائع  )19(

ثانية، ال بيروت، الطبعة -لناشر: دار الفكرا ،( المحتار على الدر المختار )حاشية ابن عابدين
 م. 1992 -هـ 1412

وفي ذلك يقول ابن عابدين: "أما التحليل فقد شدد الشرع في ثبوته، ولذا قالوا: إن شرعيته  )20(
 اشترطوا فيه الوطء الموجبلإغاظة الزوج، فقد عومل بما يبغض حين عمل أبغض ما يباح؛ فلذا 

 .3/413حاشية ابن عابدين  .للغسل"
ويقول الثعلبي البغدادي: "ولأن الغرض من ذلك عقوبته على ركوب المعصية وتعديه ما جعل له، 
وأن يعلم أنه متى لم يكن له سبيل إلى العود إلا على هذه الصفة، وليس ذلك إلا في الوطء لأن 

لثعلبي، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر، المعونة على مذهب امجرد العقد لا عقوبة فيه". 
عالم المدينة "الإمام مالك بن أنس"، المحق : حميش عبد الحّ ، الناشر: المكتبة التجارية، مصطفى 

 .1/830المكرمة، دون طبعة، دون تاريخ،  مكة -أحمد الباز 
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ا موقوفً  فإن كان ا،نافذً  ون عقد النكاحأن يك (14)والمالكية (13)حنفيةاشترط الو 
لا تحل بهذا الوطء للزوج الأول، أما إذا وطأها بعد إجازة  ،ثم طلقها ،الزوجووطأها 

ء للأول، كما اشترطوا أن يكون العقد من يتوقف الأمر على إجازته أحلت بهذا الوط
 .(15)لا يمكن لأحد طلب فسخه الازمً 
 : حصول الوطء فعلاا  -ثانياا 

وهو التقاء  ،ا أن يحصل الوطء، أي الإيلاج الموجب للغسلرط أيضً ويشت
ا مجرد العقد للتحليل، وعلى ذلك اتف  الفقهاء، فلا يكفي إذً  ،(16)حائلالختانين بلا 

العقد في مجرد ب إلى أنه يكفي ذه إذ (17)ولم يخالفهم في ذلك إلا سعيد بن المسيب
 التحليل.

                                                           
علي بن محجن البارعي، فخر الدين، تبيين الحقائ  وشرح كنز الدقائ  الزيلعي، عثمان بن  )13(

/ 2هـ، 1313ولى بولا ، القاهرة، الطبعة: الأ -ية وحاشية الشلبي، الناشر: المطبعة الكبرى الأمير 
، داماد أفندي، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان، المعروف بداماد أفندي، مجمع الأنهر في 117

 .1/332الناشر: دار إحياء التراث العربي، دون طبعة ودون تاريخ،  شرح ملتقى الأبحر،
/ 2هـ، 1415الإمام مالك بن أنس، المدونة الكبرى، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى،  )14(

 . 5/120، ابن الموا ، التاج والإكليل 208
ل ( فلا تحمحلل)ا وزوجت نفسها لشخص آخر ذهب الحنفية إلى أن المرأة إذا طلقت ثلاثً  )15(

ا يكون غير كفء، أما إذا باشر وليها العقد لزوجها الأول إذا طلقها المحلل، لأن المحلل غالبً 
 .1/332، داماد أفندي، مجمع الأنهر 2/117الزيلعي، تبيين الحقائ  الزواج. فيحلها هذا 

لدقائ ، كنز اابن نجيم، سراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي، النهر الفائ  شرح  )16(
، 2/420هـ، 1422المحق : أحمد عزو عناية، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 

صْني المعروف بعلاء الدين الحصكفي، الدر المختار  الحصكفي، محمد بن علي بن محمد الح 
العلمية،  بشرح تنوير الأبصار وجامع البحار، المحق : عبد المنعم خليل إبراهيم، الناشر: دار الكت

 .1/231هـ، 1423الطبعة: الأولى، 
، ابن المنذر، أبو بكر محمد 9/416، ابن حزم، المحلى 1/438أفندي، مجمع الأنهر  دداما  )17(

بن إبراهيم، الإشراف على مذاهب العلماء، المحق : صغير أحمد الأنصاري أبو حماد، الناشر: 
 .5/238هـ، 1425ربية المتحدة، الطبعة: الأولى، الإمارات الع -مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة 
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ت ى  ﴿:بقوله تعالىرورة حصول الوطء واستدل الفقهاء بض وْجًا ت نْك ح  ز   ح 
يْر ه   إن النكاح معناه الضم، وحقيقة الضم في الجماع،  :وقالوا ،[230 :البقرة]﴾غ 

لقرظي أن امرأة رفاعة ا –الله عنها رضي-واستدلوا من السنة بما روته السيدة عائشة 
اعة طلقني رف يا رسول الله، إن"جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: 

نما معه مثل  ني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي، وا  فبت طلاقي، وا 
فاعة؟ لعلك تريدين أن ترجعي إلى ر »، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الهدبة

 .(18)، حتى يذو  عسيلتك وتذوقي عسيلته"لا
لثاني )وهي بأن الحكمة من وراء اشتراط الزوج ا (19)المعقولكما استدلوا من 
لا تتحق  بمجرد العقد، بل بالوطء الذي تنفر منه الطباع  ،إغاظة الزوج الأول(
 . (20)بالطلا ا له أن يعود مرة أخرى للاستهانة السليمة، ليكون زجرً 

                                                           
البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول  (18(

 لناصر،المحق : محمد زهير بن ناصر ا ،( الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه )صحيح البخاري
، مسلم، صحيح 5260 ، حديث رقم7/43هـ، 1422الأولى،  الناشر: دار طو  النجاة، الطبعة

 .1433 ، حديث رقم2/1055 مسلم
. ومعنى يذو  عسيلتها كناية عن لذة الجماع، لأن العرب يطلقون على كل ما يستحلونه عسلًا 

 .1055/ 2مسلم، صحيح مسلم 
رد  ، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز،188/  3الكاساني، بدائع الصنائع  )19(

ثانية، ال بيروت، الطبعة -لناشر: دار الفكرا ،( المحتار على الدر المختار )حاشية ابن عابدين
 م. 1992 -هـ 1412

وفي ذلك يقول ابن عابدين: "أما التحليل فقد شدد الشرع في ثبوته، ولذا قالوا: إن شرعيته  )20(
 اشترطوا فيه الوطء الموجبلإغاظة الزوج، فقد عومل بما يبغض حين عمل أبغض ما يباح؛ فلذا 

 .3/413حاشية ابن عابدين  .للغسل"
ويقول الثعلبي البغدادي: "ولأن الغرض من ذلك عقوبته على ركوب المعصية وتعديه ما جعل له، 
وأن يعلم أنه متى لم يكن له سبيل إلى العود إلا على هذه الصفة، وليس ذلك إلا في الوطء لأن 

لثعلبي، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر، المعونة على مذهب امجرد العقد لا عقوبة فيه". 
عالم المدينة "الإمام مالك بن أنس"، المحق : حميش عبد الحّ ، الناشر: المكتبة التجارية، مصطفى 

 .1/830المكرمة، دون طبعة، دون تاريخ،  مكة -أحمد الباز 
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: "حتى بقوله تعالى قوله بعدم اشتراط الوطء،على  سعيد بن المسيب واستدل
ن كان يستعمل في المعنيين فالمقصود بالنكاح فيها هو العقد، لأ ،"تنكح  الوطء)نه وا 

ة وهي إضاف ،والنكاح( إلا أنه يصرف إلى العقد عند وجود قرينة، وقد وجدت هنا
ى المرأة، لأنه يمكن منها العقد كما يمكن من الرجل، لكن الجماع لا يكون النكاح إل

 .(21)إلا منه فقط
زوجين، لوجود على ذلك بأن الجماع يصح إضافته من ال (22)الكاسانيوردّ 

معنى الاجتماع منهما، وعلى ذلك، فيكون إضافة النكاح إلى المرأة من حيث الضم 
 والجمع لا من حيث الوطء.

من وجوب اشتراط الوطء ويبدو لي رجحان رأي الجمهور فيما ذهبوا إليه 
ن مجرد إ فيما يتعل  بقولهمأدلتهم، وخاصة  للإحلال، وعدم كفاية العقد، وذلك لقوة

ردعه و  إغاظة الزوجالحكمة من وراء اشتراط الزوج الثاني، وهي لا تتحق  به  العقد
 أخرى.لئلا يستهين بالطلا  مرة 
ت عنها قبل الدخول، فلا أو ما ثاني المبتوتة،الزوج ال وعلى ذلك، فإذا طل 

ن كان طلا  الثاني أو موته بعد خلوة  بتها،من تحل ل  صحيحة.حتى وا 
ذا علمنا بضرورة   طءشروط الو  ل ماء، فينبغي أن نتساالوطء فعلًا حصول وا 

إن الوطء الذي يحل الزوجة لزوجها الأول لابد  ؟الذي يحل المطلقة لزوجها الأول
فلا  ،معنى التقاء الختانينوهذا هو  ،المرأة( فرجأي في محل الحرث )أن يكون في 

 .(23)اءع الفقهفي الدبر، وعلى ذلك إجما المبتوتة لمن طلقها إذا وطأها الثانيتحل 
                                                           

 .3/188لصنائع استدلال سعيد بن المسيب ذكره الكاساني في بدائع ا )21(
 المرجع الساب ، الصفحة نفسها. )22(
الزبيدي، أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري،  )23(

، الكشناوي، أبو بكر بن حسن بن 53/  2هـ، 1322الناشر: المطبعة الخيرية، الطبعة: الأولى، 
الك في مذهب إمام الأئمة مالك"، الناشر: دار الفكر، عبد الله، أسهل المدارك "شرح إرشاد الس
، 53، 52/ 8 العزيز شرح الوجيز ، القزويني،130/ 2بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، دون تاريخ

 . 9/414 ، ابن حزم، المحلى بالآثار7/517ابن قدامة، المغني 
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ا يلتذ يكون مم أنالوطء الذي يحل ا أنه يشترط في رى جمهور الفقهاء أيضً يو 
إلى أن وطء الصبي ( 24)هور الحنفية والشافعية والحنابلةولذا ذهب جم ؛به الرجل

به  يحصل به اللذة وتتعل  وطء في نكاح صحيح، لأنه ؛يحلل الزوجة لزوجها الأول
ي وطء الصب إن :، كما أن الفقهاء الذين قالوامصاهرة ر وتحريمأحكام الوطء من مه

عد بلوغها ها بها في صباها كوطئأوطء الصبية، فقالوا إن وطقاسوا ذلك على  ،يحلل
 ،(26)ورواية للشافعي ،(25)لمشهورة عند الإمام مالكالرواية ا ، لكنفي إفادة التحليل

لك بالقول إنه لو زنت على ذ( 27)الإمام مالك أنه لا يحلها لزوجها الأول، واستدل
 .الحد، كما أن وطء الصبي لا يحصن كبيرة بصبي، لا يكون عليها

وجة؛ الصبي يحل الز ويبدو لي رجحان رأي الجمهور فيما ذهبوا إليه من أن وطء 
 أدلة.لقوة ما ساقوه من 

 ا إلى أن الزوج إذا كان مقطوع بعض الذكرأيضً  (28)وكذا ذهب جمهور الفقهاء
لجه قدر الحشفة وأو  بقي طالماوذلك ، لها بهذا الوطء لزوجها الأولزوجته يحل أووط

                                                           
يحيى بن أبي الخير بن سالم، ، العمراني اليمني، أبو الحسين 3/189الكاساني، بدائع الصنائع  )24(

جدة،  –هاج البيان في مذهب الإمام الشافعي، المحق : قاسم محمد النوري، الناشر: دار المن
، ابن مفلح، برهان الدين، إبراهيم بن محمد، المبدع في شرح 10/260هـ، 1421الطبعة: الأولى، 

 .6/426هـ، 1418ية، بيروت، الطبعة: الأولى، المقنع دار الكتب العلم
الرجراجي، أبو الحسن علي بن سعيد، مناهج التحصيل ونتائج ، 2/208الإمام مالك، المدونة  )25(

هـ، 1428لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، الناشر: دار ابن حزم، الطبعة: الأولى، 
4/27  . 
 .8/52القزويني، العزيز شرح الوجيز  )26(
 .2/208الإمام مالك، المدونة  )27(
، ابن قدامة، أبو محمد موف  الدين عبد الله بن أحمد بن 3/414ابن عابدين، الدر المختار  )28(

محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي، الكافي في 
، 152/ 3هـ 1414بيروت، الطبعة: الأولى،  -يةالفقه على مذهب أحمد، الناشر: دار الكتب العلم

الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين، نهاية المحتاج إلى شرح 
، ابن مفلح، المبدع 6/281هـ، 1404 -المنهاج، الناشر: دار الفكر، بيروت، الطبعة: ط أخيرة 

 .6/426في شرح المقنع 
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: "حتى بقوله تعالى قوله بعدم اشتراط الوطء،على  سعيد بن المسيب واستدل
ن كان يستعمل في المعنيين فالمقصود بالنكاح فيها هو العقد، لأ ،"تنكح  الوطء)نه وا 

ة وهي إضاف ،والنكاح( إلا أنه يصرف إلى العقد عند وجود قرينة، وقد وجدت هنا
ى المرأة، لأنه يمكن منها العقد كما يمكن من الرجل، لكن الجماع لا يكون النكاح إل

 .(21)إلا منه فقط
زوجين، لوجود على ذلك بأن الجماع يصح إضافته من ال (22)الكاسانيوردّ 

معنى الاجتماع منهما، وعلى ذلك، فيكون إضافة النكاح إلى المرأة من حيث الضم 
 والجمع لا من حيث الوطء.

من وجوب اشتراط الوطء ويبدو لي رجحان رأي الجمهور فيما ذهبوا إليه 
ن مجرد إ فيما يتعل  بقولهمأدلتهم، وخاصة  للإحلال، وعدم كفاية العقد، وذلك لقوة

ردعه و  إغاظة الزوجالحكمة من وراء اشتراط الزوج الثاني، وهي لا تتحق  به  العقد
 أخرى.لئلا يستهين بالطلا  مرة 
ت عنها قبل الدخول، فلا أو ما ثاني المبتوتة،الزوج ال وعلى ذلك، فإذا طل 

ن كان طلا  الثاني أو موته بعد خلوة  بتها،من تحل ل  صحيحة.حتى وا 
ذا علمنا بضرورة   طءشروط الو  ل ماء، فينبغي أن نتساالوطء فعلًا حصول وا 

إن الوطء الذي يحل الزوجة لزوجها الأول لابد  ؟الذي يحل المطلقة لزوجها الأول
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ا يلتذ يكون مم أنالوطء الذي يحل ا أنه يشترط في رى جمهور الفقهاء أيضً يو 
إلى أن وطء الصبي ( 24)هور الحنفية والشافعية والحنابلةولذا ذهب جم ؛به الرجل

به  يحصل به اللذة وتتعل  وطء في نكاح صحيح، لأنه ؛يحلل الزوجة لزوجها الأول
ي وطء الصب إن :، كما أن الفقهاء الذين قالوامصاهرة ر وتحريمأحكام الوطء من مه

عد بلوغها ها بها في صباها كوطئأوطء الصبية، فقالوا إن وطقاسوا ذلك على  ،يحلل
 ،(26)ورواية للشافعي ،(25)لمشهورة عند الإمام مالكالرواية ا ، لكنفي إفادة التحليل

لك بالقول إنه لو زنت على ذ( 27)الإمام مالك أنه لا يحلها لزوجها الأول، واستدل
 .الحد، كما أن وطء الصبي لا يحصن كبيرة بصبي، لا يكون عليها

وجة؛ الصبي يحل الز ويبدو لي رجحان رأي الجمهور فيما ذهبوا إليه من أن وطء 
 أدلة.لقوة ما ساقوه من 

 ا إلى أن الزوج إذا كان مقطوع بعض الذكرأيضً  (28)وكذا ذهب جمهور الفقهاء
لجه قدر الحشفة وأو  بقي طالماوذلك ، لها بهذا الوطء لزوجها الأولزوجته يحل أووط

                                                           
يحيى بن أبي الخير بن سالم، ، العمراني اليمني، أبو الحسين 3/189الكاساني، بدائع الصنائع  )24(

جدة،  –هاج البيان في مذهب الإمام الشافعي، المحق : قاسم محمد النوري، الناشر: دار المن
، ابن مفلح، برهان الدين، إبراهيم بن محمد، المبدع في شرح 10/260هـ، 1421الطبعة: الأولى، 

 .6/426هـ، 1418ية، بيروت، الطبعة: الأولى، المقنع دار الكتب العلم
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هـ، 1428لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، الناشر: دار ابن حزم، الطبعة: الأولى، 
4/27  . 
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، ابن قدامة، أبو محمد موف  الدين عبد الله بن أحمد بن 3/414ابن عابدين، الدر المختار  )28(
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 .6/426في شرح المقنع 
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 مقطوع نأ الأشهر روايته في مالك ، وذهب، لأن ذلك يحصل به استمتاعهفي فرجها
 .(29)يحلل لا الحشفة

، لاجعبرة بإمكانية الإيلأن الويبدو لي أن رأي جمهور الفقهاء هو الرأي الأرجح، 
  .، فمن باب أولى الإحلال(30)العنةوزوال  حدلغسل والل  به اعكما أن هذا الوطء يت

إلى أنه إذا وطء الخصي المطلقة  (31)الحنفية والمالكية والشافعيةكذا ذهب 
 على ذلك بأن واستدلوا (32)أحمدوهي رواية للإمام  ا، فإنها تحل لزوجها الأول،ثلاثً 

 عنو  ه تمام للذة،لأن ؛كالفحل، ولا يفقد إلا الإنزال، وهو لا عبرة به أالخصي يط

                                                           
             مناهج التحصيل ا القول. على هذذكر قول الإمام مالك الرجراجي، دون أن يذكر دليلًا  )29(
4/27. 
، ابن نجيم المصري، زين الدين بن إبراهيم، المعروف بابن نجيم 1/11الزبيدي، الجوهرة النيرة  )30(

المصري، البحر الرائ  شرح كنز الدقائ ، وفي آخره تكملة البحر الرائ  لمحمد بن حسين بن علي 
، القيرواني، أبو 4/62سلامي، الطبعة: الثانية، د. تاريخ، الطوري الحنفي القادري، دار الكتاب الإ

محمد عبد الله بن )أبي زيد( عبد الرحمن النفزي، النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها 
، الماوردي، 1/60م، 1999من الأمهات، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة: الأولى 

، البهوتي، منصور بن يونس بن 1/178زويني، العزيز شرح الوجيز ، الق374/ 9الحاوي الكبير 
 –صلاح الدين بن حسن بن إدريس، كشاف القناع عن متن الإقناع، الناشر: دار الكتب العلمية 

 . 5/108بيروت، دون طبعة، دون تاريخ، 
لتاج ابن الموا ، ا، 1/439، داماد أفندي، مجمع الأنهر 1/231الحصكفي، الدر المختار  )31(

النفراوي الأزهري، أحمد بن غانم )أو غنيم( ، 1/140لكلبي، القوانين الفقهية ، ا5/120والإكليل 
بن سالم بن مهنا، شهاب الدين، الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني، الناشر: دار الفكر، 

/ 6لمحتاج ، الرملي، نهاية ا4/186، الجمل، حاشية الجمل 4/29هـ، 1415دون رقم طبعة، 
280. 

، البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين 3/152الكافي ، 7/517ابن قدامة، المغني  )32(
ابن حسن بن إدريس، دقائ  أولى النهى لشرح المنتهى، المعروف بشرح منتهى الإرادات، الناشر: 

 .3/153م، 1993عالم الكتب، الطبعة: الأولى، 
16 

 

لا خصي قال: " أنه هعن روي إذلها، أن الخصي لا يح (33)ثانيةالإمام أحمد رواية 
 .(34)"يذو  العسيلة
 لأن ؛ء الخصي يحللقهاء فيما ذهبوا إليه من أن وطرأي جمهور الفإلى وأميل 

يؤكد هذا ، و بهذا الوطءفالأغلب حدوث الاستمتاع  ،فطالما قدر عليه، الوطءبالعبرة 
ابن قدامة بأن  عللهالإمام أحمد في عدم إحلال وطء الخصي قد  إن رأيالقول 

 د جمهورعنإلا بالانتشار ولأن اللذة لا تحصل ، الخصي قد لا يستطيع الوطء أصلًا 
فلا تحل بهذا الوطء  ،فقد ذهبوا إلى أنه إذا وطئها دون انتشار ذكره ؛(35)الفقهاء

 .(36)، لانتفاء ذو  العسيلةلأوللزوجها ا
                                                           

 .3/152في الكا، 7/517ابن قدامة، المغني  )33(
 .7/517ابن قدامة، المغني  )34(
، الجمل، حاشية 2/29، النفراوي الأزهري، الفواكه الدواني 3/189الكاساني، بدائع الصنائع،  )35(

 .3/152، ابن قدامة، الكافي 6/426، ابن مفلح، المبدع 4/187الجمل 
شار، يشترط الانت وذكر صاحب الجواهر أن بعض المالكية يرون أنه يكفي الوطء في الحل، ولا

ولكنه لم يذكر أدلتهم، السعدي، أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي، 
عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، دراسة وتحقي : أ. د. حميد بن محمد لحمر، الناشر: 

، ويبدو لي أن رأي 2/438هـ، 1423وت، لبنان، الطبعة: الأولى، دار الغرب الإسلامي، بير 
ا هو الذي يحدث به اللذة، وهي المقصودة بذو  جمهور الفقهاء هو الأرجح، لأن الانتشار غالبً 

 العسيلة.
ا لوجوب حدوث اللذة، ذهب الحنفية والحنابلة، ومعهم الظاهرية إلى أن الزوج إذا كان وتطبيقً  )36(

ذهب  نمابي يشعر باللذة في هذه الأحوال، نائمًا، بأن أدخلت ذكره في فرجها، لا يحلها، لأنه لا
ي فرجها، ا واستدخلت ذكره فالشافعية والأرجح لدى الحنابلة أنه يحلها، ولو كانت نائمة أو كان نائمً 

لأنه وطء في نكاح صحيح، وذهب ابن حزم أنه إذا بقي من حسه أو حسها ما تدرك به اللذة أحلها 
، ابن 6/281، الرملي، نهاية المحتاج 1/231لمختار ، الحصكفي، الدر ا3/414ذلك. رد المحتار
 . 9/414، ابن حزم، المحلى بالآثار 3/153قدامة، الكافي 

ما وغيرهما، أويبدو لي أن هذا الوطء يحل، لأنه وطء تتعل  به أحكام النكاح من إحصان ومهر 
الجماع  ن حدوثا لترتب الحكم، بل هو كناية عشرطً  ليس -على ما يبدو لي–ذو  العسيلة، فهو 

نتج عنه با ي، وأتى الحديث بشرط ذو  العسيلة على اعتبار الغالب من الأمور، فالجماع غالً فعلًا 
  اللذة.
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ها في فرجها، أا ووطإذا كان النكاح صحيحً  :والسؤال الذي يطرح نفسه هو
 وقته، وذلك بأنمن جهة ا ولكن كان الوطء محرمً وحصل الاستمتاع بهذا الوطء، 

هذا هل تحل بالنفاس،  الإحرام أو وقت الحيض أو وقت صيام الفريضة أو في كان
 ؟الوطء لزوجها الأول

( 38)المالكيةبعض و  (37)الحنفية مر، فذهباختلف الفقهاء في هذا الأ 

الوطء في طالما كان إلى أنها تحل بهذا النكاح،  (40)الحنابلةجمهور و  (39)والشافعية
 (42)الحنابلةوبعض  (41)المالكيةذهب جمهور و  ا،ا صحيحً محل الوطء وصادف نكاحً 

ا ك قياسً وذل ،لا تحل به المرأة لزوجها الأول إلى أن هذا الوطء المحرم (43)والظاهرية
 .(44)على وطء المرتدة

تى تذو  ح" وسلم:استدل الفري  الأول بأن ظاهر قول النبي صلى الله عليه و 
قد ذا  العسيلة إذا وطأها في هذه لأنه  " يقتضي ذلك،ليته ويذو  عسيلتكعس

الأوقات، كما أنهم قاسوا الوطء في هذه الأوقات على ما لو وطأها وقد ضا  وقت 
 لاف فيه أنه يحللها.الصلاة، حيث لا خ

                                                           
 .2/259، الزيلعي، تبيين الحقائ  3/189الكاساني، بدائع الصنائع  )37(
 .4/584، القيرواني، النوادر والزيادات 4/30مناهج التحصيل  (38(
 .8/52 رح الوجيزالعزيز شالقزويني،  )39(
 .517/  7ابن قدامة، المغني  )40(
، الثعلبي البغدادي، المعونة 4/30، الرجراجي، مناهج التحصيل 5/120الموا ، التاج والإكليل  )41(

 .1/831على مذهب عالم المدينة 
 .2/437وذهب ابن الماجشون من المالكية إلى أنه يحلل، السعدي، عقد الجواهر الثمينة 

 .3/153، البهوتي، شرح منتهى الإرادات، 3/153دامة، الكافي ابن ق )42(
 .415، 9/414ابن حزم، المحلى بالآثار  )43(
ذهب الشافعي إلى أن وطء الزوج بعد ردة أحدهما لا تفيد الحل لاضطراب النكاح بعد الردة،  )44(

لا فلا، لأنها توذهب المزني من الشافعية إلى أنه إذا حدث الوطء قبل الردة فقد أفاد الحل،  كون وا 
 .8/52العزيز شرح الوجيز القزويني، للإسلام. بانت منه بالردة، فلا يكون ثم معنى للرجوع 

18 
 

ت على قولهم إن الوطء في هذه الحالا (45)، فاستدل بعضهمالثانيما الفري  أ
نْ ب عْد  ح   ف لا  ﴿ :ن الله تعالى قاللأ ؛لا يحلل الزوجة لزوجها الأول لُّ ل ه  م  ت ى  ت نْك ح  ت ح 

وْجًا  يْر ه  ز  كون ما ي أنفلا يمكن وقد نهى تعالى عن الوطء في هذه الحالات،  ،﴾غ 
 نهى عنه يحل ما أمر به.

، لأنه وقاتل القائل بحدوث الحل في هذه الأرجحان رأي الفري  الأو ويبدو لي 
ا، أيضً  ا أن يرتب حل المبتوتةزامً ل كانفوطء في نكاح صحيح يرتب كل آثار النكاح، 

أما بخصوص تحريم الوطء في هذه الأوقات، فهذا أمر يترتب عليه إثم الزوجين، أو 
علاقة له ، لكنه لا (46)الأوقاتوكذا الكفارة في بعض  عالم منهما بهذا التحريم،ال

 بانتفاء أحكام الوطء.
ا يطأها، ابيً ا، ثم تتزوج كتا في طلا  المسلم للكتابية ثلاثً واختلف الفقهاء أيضً 

وج، لأنه ز  إلى أنها تحل، عنها، هل تحل للأول؟ ذهب الجمهورثم يطلقها أو يموت 
 ، ولا يرجم إلا المحصن،(47)زنيالنبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين بدليل أن ا

الكفار فاسدة لا  أنكحهلأن  ؛أنها لا تحل له (48)ذهب مالك في الرواية الأشهر لهو 
 .(49)بهاعبرة 

                                                           
 .209/  2المدونة  )45(
          ، ابن قدامة، الكافي10/332، الماوردي، الحاوي الكبير3/189الكاساني، بدائع الصنائع  )46(

 .9/415، ابن حزم، المحلى بالآثار 3/153
 .1699، حديث رقم 3/1326مسلم، صحيح مسلم  )47(
 .4/26، الرجراجي، مناهج التحصيل 2/209مالك، المدونة الكبرى  (48(
أجمع الفقهاء على أن الوطء عمدًا في نهار رمضان يفسد به الصوم، ويجب القضاء والكفارة،  (49(

، الحطاب، 2/217، 2/91الصنائع وكذلك الوطء في الحج يفسده ويجب الدم. الكاساني، بدائع 
، 3/226، القزويني، العزيز شرح الوجيز 241/ 4، الموا ، التاج والإكليل 2/387مواهب الجليل 
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ها في فرجها، أا ووطإذا كان النكاح صحيحً  :والسؤال الذي يطرح نفسه هو
 وقته، وذلك بأنمن جهة ا ولكن كان الوطء محرمً وحصل الاستمتاع بهذا الوطء، 

هذا هل تحل بالنفاس،  الإحرام أو وقت الحيض أو وقت صيام الفريضة أو في كان
 ؟الوطء لزوجها الأول

( 38)المالكيةبعض و  (37)الحنفية مر، فذهباختلف الفقهاء في هذا الأ 

الوطء في طالما كان إلى أنها تحل بهذا النكاح،  (40)الحنابلةجمهور و  (39)والشافعية
 (42)الحنابلةوبعض  (41)المالكيةذهب جمهور و  ا،ا صحيحً محل الوطء وصادف نكاحً 

ا ك قياسً وذل ،لا تحل به المرأة لزوجها الأول إلى أن هذا الوطء المحرم (43)والظاهرية
 .(44)على وطء المرتدة

تى تذو  ح" وسلم:استدل الفري  الأول بأن ظاهر قول النبي صلى الله عليه و 
قد ذا  العسيلة إذا وطأها في هذه لأنه  " يقتضي ذلك،ليته ويذو  عسيلتكعس

الأوقات، كما أنهم قاسوا الوطء في هذه الأوقات على ما لو وطأها وقد ضا  وقت 
 لاف فيه أنه يحللها.الصلاة، حيث لا خ

                                                           
 .2/259، الزيلعي، تبيين الحقائ  3/189الكاساني، بدائع الصنائع  )37(
 .4/584، القيرواني، النوادر والزيادات 4/30مناهج التحصيل  (38(
 .8/52 رح الوجيزالعزيز شالقزويني،  )39(
 .517/  7ابن قدامة، المغني  )40(
، الثعلبي البغدادي، المعونة 4/30، الرجراجي، مناهج التحصيل 5/120الموا ، التاج والإكليل  )41(

 .1/831على مذهب عالم المدينة 
 .2/437وذهب ابن الماجشون من المالكية إلى أنه يحلل، السعدي، عقد الجواهر الثمينة 

 .3/153، البهوتي، شرح منتهى الإرادات، 3/153دامة، الكافي ابن ق )42(
 .415، 9/414ابن حزم، المحلى بالآثار  )43(
ذهب الشافعي إلى أن وطء الزوج بعد ردة أحدهما لا تفيد الحل لاضطراب النكاح بعد الردة،  )44(

لا فلا، لأنها توذهب المزني من الشافعية إلى أنه إذا حدث الوطء قبل الردة فقد أفاد الحل،  كون وا 
 .8/52العزيز شرح الوجيز القزويني، للإسلام. بانت منه بالردة، فلا يكون ثم معنى للرجوع 
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ت على قولهم إن الوطء في هذه الحالا (45)، فاستدل بعضهمالثانيما الفري  أ
نْ ب عْد  ح   ف لا  ﴿ :ن الله تعالى قاللأ ؛لا يحلل الزوجة لزوجها الأول لُّ ل ه  م  ت ى  ت نْك ح  ت ح 

وْجًا  يْر ه  ز  كون ما ي أنفلا يمكن وقد نهى تعالى عن الوطء في هذه الحالات،  ،﴾غ 
 نهى عنه يحل ما أمر به.

، لأنه وقاتل القائل بحدوث الحل في هذه الأرجحان رأي الفري  الأو ويبدو لي 
ا، أيضً  ا أن يرتب حل المبتوتةزامً ل كانفوطء في نكاح صحيح يرتب كل آثار النكاح، 

أما بخصوص تحريم الوطء في هذه الأوقات، فهذا أمر يترتب عليه إثم الزوجين، أو 
علاقة له ، لكنه لا (46)الأوقاتوكذا الكفارة في بعض  عالم منهما بهذا التحريم،ال

 بانتفاء أحكام الوطء.
ا يطأها، ابيً ا، ثم تتزوج كتا في طلا  المسلم للكتابية ثلاثً واختلف الفقهاء أيضً 

وج، لأنه ز  إلى أنها تحل، عنها، هل تحل للأول؟ ذهب الجمهورثم يطلقها أو يموت 
 ، ولا يرجم إلا المحصن،(47)زنيالنبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين بدليل أن ا

الكفار فاسدة لا  أنكحهلأن  ؛أنها لا تحل له (48)ذهب مالك في الرواية الأشهر لهو 
 .(49)بهاعبرة 

                                                           
 .209/  2المدونة  )45(
          ، ابن قدامة، الكافي10/332، الماوردي، الحاوي الكبير3/189الكاساني، بدائع الصنائع  )46(

 .9/415، ابن حزم، المحلى بالآثار 3/153
 .1699، حديث رقم 3/1326مسلم، صحيح مسلم  )47(
 .4/26، الرجراجي، مناهج التحصيل 2/209مالك، المدونة الكبرى  (48(
أجمع الفقهاء على أن الوطء عمدًا في نهار رمضان يفسد به الصوم، ويجب القضاء والكفارة،  (49(

، الحطاب، 2/217، 2/91الصنائع وكذلك الوطء في الحج يفسده ويجب الدم. الكاساني، بدائع 
، 3/226، القزويني، العزيز شرح الوجيز 241/ 4، الموا ، التاج والإكليل 2/387مواهب الجليل 
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 هذه يف الكتابي، بزواج للمسلم تحل الكتابية إن القائل الأول الرأي إلى وأميل
وْجًا ﴿ :تعالى قوله لإطلا  الحالة ت ى  ت نْك ح  ز  يْر ه  ح   بنكاح جهاتزو  زوج وهذا ،﴾غ 

 .بتها لمن يحلها إنه القول لزامًا فكان آثاره، عليه ترتبت صحيح،
من قبل الزوج الثاني، وشروط هذا الوطء  وبعد أن عرفنا بوجوب الوطء فعلاً 

وج قبل الز  من إنكار الوطء لل عن حاة لزوجها الأول، كان لنا أن نتساءليحل الزوج
 الثاني.

طالما  ،هار الزوج وطء المرأة فالقول قول  إذا أنكأنه  (50)الفقهاءجمهور ذهب 
مات عنها غاب أو وكذا إذا  ،(51)ا لانقضاء العدتين والعقد والوطءكان الوقت متسعً 

دقت وذلك لأنها مؤتمنة على نفسها فيما تدعيه، خاصة إذا لم يكن ثمّ بينة  ؛(52)ص 
 .(53)عليه

تناول ا لمن طلقها، لنا أن نل المطلقة ثلاثً ح  عرفنا شروط النكاح الذي ي  أن وبعد 
حالة معينة وهي حالة أن يكون الوطء قد حصل في النكاح الثاني على وجه صحيح 

لك ذ ذلك لنتعرف على أثرو  ؛نحو ما رأينا، ولكن كان هذا النكاح بقصد التحليل
 .الوضعي القانونو الإسلامي ، في الفقه النكاح عقدالقصد على 

 
 

                                                           
، الحاوي الكبير 3/468، الماوردي، الحطاب، مواهب الجليل 2/259الزيلعي، تبيين الحقائ   )50(

10/333. 
، البهوتي، كشاف القناع 3/153ابلة أن يكون معلوما عنها الصلاح. ابن قدامة، الكافيواشترط الحن

5/351 . 
ن ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إذا استشعر الزوج الأول أنها كاذبة في ادعائها بالزواج  )51( وا 

ن فعل فزواجه صحيح، ولكن يستحب ديانة ألا الثاني أو الوطء، فالأفضل يفعل.  ألا يتزوجها، وا 
 .352/ 5، البهوتي، كشاف القناع 17/286، النووي، المجموع 10/334الماوردي، الحاوي الكبير 

 .3/468الحطاب، مواهب الجليل  (52(
 .3/153، ابن قدامة، الكافي 10/334الماوردي، الحاوي الكبير  (53(
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 المبحث الأول
 في الفقه الإسلامي عقد النكاحقصد التحليل على ر أث

ذا ه أن أقسمينبغي  ،عقد النكاحقصد التحليل على أثر لكي نتعرف على 
، وأتناول صحة العقد علىقصد التحليل أثر  لبين، أتناول في أولهما:إلى مطالمبحث 

 النكاح.على قصد التحليل في عقد  الآثار الأخرى المترتبةنيهما: ثافي 
 

 المطلب الأول
 النكاح عقد أثر قصد التحليل على صحة

قد، ا به في العقد يكون مصرحً  يكون وراء عقد الزواج إن قصد التحليل الذي
التين، ن الحا كان الحكم يختلف في كل حالة مولمّ وقد يكون غير مصرح به فيه، 

ى عقد قصد التحليل علأثر ول في أولهما: اأتن وجب تقسيم هذا المطلب إلى فرعين:
 النكاح قدععلى قصد التحليل وأتناول في ثانيهما: أثر ، هحال التصريح بالنكاح 

 به.حال عدم التصريح 
 

 الفرع الأول
  بهحال التصريح  النكاح قصد التحليل على عقدأثر 

أبو يرى  ذإلنكاح، اختلف الفقهاء في حالة ما إذا ص رح بشرط التحليل في عقد ا
لى ذلك ذهب بعض يصح العقد، ويبطل الشفي هذه الحالة أنه  (54)حنيفة رط، وا 

  .(55)الحنابلة

                                                           
دي، الجوهرة النيرة ، الزبي3/414، ابن عابدين، رد المحتار 2/423ابن نجيم، النهر الفائ   )54(
2/54. 
، المرداوي، علاء الدين أبو الحسن، 6/152، ابن مفلح، المبدع 7/182ابن قدامة، المغني  )55(

 8 ،طبعة الثانية، دون تاريخالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، دار إحياء التراث العربي، ال
/161. 
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اء كان الشرط من سو تحريم، أن ذلك مكروه كراهة  (56)الحنفية جمهوروذهب  
 .الزوجة مالزوج أ

غاء لومعنى إا، أنه يلغى الشرط فحسب، ويكون النكاح صحيحً  ومعنى ذلك
  يكن.  لم كأن عد ه الشرط أي

ها هذا ولكن لا يحل ،إلى أن العقد صحيح (57)الحنفيوذهب محمد بن الحسن 
 .(58)مالكالزوج للزوج الأول، وفي ذلك رواية غير مشهورة للإمام 

وجمهور  (61)والمالكية (60)الحنفيةوغيره من  (59)الحنفيأبو يوسف  ويرى
لحنابلة البطلان سواء كان الشرط بطلان العقد في هذه الحالة، ويرى ا (62)الحنابلة

  .(63)عليها سابقً  ما للعقد، أمقارنً 
                                                           

، البخاري الحنفي، أبو المعالي 2/54، الزبيدي اليمني الجوهرة النيرة 30/228السرخسي،  )56(
برهان الدين محمود المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، 

 .3/181هـ، 1424مية، بيروت، الطبعة الأولى، المحق : عبد الكريم سامي الجندي، دار الكتب العل
      ، الزبيدي، الجوهرة النيرة3/187صنائع ، الكاساني، بدائع ال30/228السرخسي، المبسوط  (57(
2/54. 
 .5/121الموا ، التاج والإكليل  ابن )58(
   ، ابن عابدين، رد المحتار3/187، الكاساني، بدائع الصنائع 30/228السرخسي، المبسوط  )59(
3/415. 
عبد  :أبو العز، صدر الدين عليّ بن عليّ، التنبيه على مشكلات الهداية، تحقي  ودراسة (60(

ية المملكة العرب -الحكيم بن محمد شاكر، أنور صالح أبو زيد، الناشر: مكتبة الرشد ناشرون 
 .3/1367م، 2003 -هـ 1424السعودية، الطبعة: الأولى، 

ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل  )61(
آخرون، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة: الثانية، المستخرجة، حققه: د محمد حجي و 

 .2/438 ، السعدي، عقد الجواهر الثمينة386/ 4هـ، 1408
 .7/181ابن قدامة، المغني  )62(
تبطل العقد، واتفقوا على أن من بينها نكاح المحلل،  الفاسدة التيذكر الحنابلة أنواع الأنكحة  )63(

 ذلك. والمتعة واختلفوا في غير 
أبو النجا، موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي، 
شرف الدين، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، المحق : عبد اللطيف محمد موسى السبكي، 

 ،==، وما بعدها، المرداوي3/191لبنان، د. طبعة، د. تاريخ،  –الناشر: دار المعرفة بيروت 
22 

 

لى شرط التحليل في الظاهر، ولكن إلى أنه إذا واف  الزوج ع (64)المالكيةوذهب 
العقد فاسد  أنا، فهو عقد صحيح بينه وبين الله، أي قً في نيته أنه يتزوجها مطل

 قضاء، صحيح ديانة.
ا على العقد، أو ما إذا كان الشرط سابقً  بين فرقوافقد  (65)الشافعيةفقهاء  أما

ا، طلقً على العقد، فإنه لا أثر له في العقد م حالة أن يكون الشرط سابقاً ا له، فأما مقارنً 
ن كره ذلك، أي أن العقد معه صحيح له أثر العقد الصحيح، وي أن لم الشرط ك عدوا 

 يكن.
أن يتضمن بين  (66)الشافعيةاء ا للعقد، فقد فر  فقهأما إذا كان الشرط مقارنً 

العقد شرط التحليل دون الفرقة، أو يتضمن شرط الفرقة بعد التحليل، أما إذا كان 
أتزوجك على " :ا، فلم يتضمن شرط الفرقة، وذلك بأن قال لها مثلًا شرط التحليل مطلقً 

بوا إلى فذه ،تحللني لفلان"أن تزوجني على " ت هي:، أو قال"أن أحللك لزوجك الأول
ن كره الشرط.أنه في هذه الحالة يكون العقد صحيحً   ا، وا 

، ا يكون على صورتينأما إذا تضمن شرط التحليل الفرقة بعده، فهذا أيضً 
أولهما: أن تشترط عليه هي أو الولي أن يحلها لزوجها، فإن أحلها فلا نكاح بينهما، 

 .(67)ا، لكونه كنكاح المتعةفي هذه الحالة يكون العقد فاسدً 
                                                           

وما بعدها، البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن  8/159الإنصاف ==
إدريس، الروض المربع، شرح زاد المستقنع، ومعه: حاشية الشيخ العثيمين وتعليقات الشيخ السعدي، 

 ، وما بعدها.5/92، كشاف القناع 1/524مؤسسة الرسالة، دون تاريخ،  -الناشر: دار المؤيد 
/ 3ا من التصريح بخطبة معتدة. أبو النجا، الإقناع بلة إن نكاح التحليل هو أشد تحريمً وقال الحنا

، الراميني، محمد بن مفلح ابن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي، الفروع 192
لطبعة: اوتصحيح الفروع، المحق : عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، 

 .8/266هـ، ا1424ى الأول
 . 2/296المالكي، ضوء الشموع شرح المجموع  )64(
 . 6/282، الرملي، نهاية المحتاج 8/54القزويني، العزيز شرح الوجيز  )65(
 .   8/54، القزويني، العزيز شرح الوجيز 10/331الماوردي، الحاوي الكبير  )66(
 .17/279، النووي، المجموع 12/404الجويني، نهاية المطلب  )67(
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 الثالثة: فهي أن يتزوجها على أن يحلها بوطئه، فإن وطأها طلقها،الصورة أما 
أن العقد فاسد بفساد ، أولهما: (68)عند الشافعية في تأثير هذا النوع على العقد قولانو 

 الشرط، وثانيهما: أن العقد صحيح، ولا اعتبار للشرط.
أي إذا ) عقد نفسهصرح بنية التحليل في ال أن العقد باطل إذا (69)ويرى الظاهرية

، نىفلم يكن له مع ،ا للعقدإذا لم يكن الشرط مقارنً أما  ،ا للعقد(كان الشرط مقارنً 
  .لشافعية من هذه الناحيةوبهذا واف  رأيهم مذهب ا
 :العقد المصرح فيه بالتحليل أدلة الفريق القائل بصحة

شرط لاستدل القائلون بأن العقد المتضمن لشرط التحليل صحيح مع بطلان ا
 :يأتيبما 
 :فقالوا ،(71)"له ل  ل  ح  والم   ل  لِّ ح  لعن الله الم  " –الله عليه وسلم  صلى-قوله ب (70)استدلوا -

كما  للحل. اموجبً ، فيعني هذا كونه لًا ل  ح  إن النبي صلى الله عليه وسلم قد سماه م  
م هبلأصل العام في مذهالقول بصحة الزواج في هذه الحالة على ا (72)الحنفيةبنى 
لا نى في غير النكاح، فالنهي لمع طالما كانالنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة، أن 

 يمنع صحته.
 أدلة الفريق القائل بفساد العقد المصرح فيه بالتحليل:

 :أتييإنه يفسد العقد إذا صرح فيه بشرط التحليل بما القائلون  واستدل

                                                           
 . 279، 9/278العمراني اليمني، البيان في مذهب الإمام الشافعي  )68(
 .9/433ابن حزم، المحلى بالآثار  )69(
 .6/95السرخسي، المبسوط  )70(
 .9سب  تخريج الحديث ص:  )71(
 2/259، الزيلعي، تبيين الحقائ  30/228السرخسي، المبسوط  )72(
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مستعار؟ ألا أخبركم بالتيس ال: "قوله صلى الله عليه وسلمبحديث النبي  استدلوا -
فما  ،إن عقد النكاح سنة ونعمة :قالواف ،(73)لعن الله المحلل والمحلل له"المحلل،  هو

 .(74)صحيحًاا لا يكون نكاحً  ،يستح  به المرء اللعن
لا و  ل  لِّ ح  بم   تيلا أو : "رضى الله عنه عمر بن الخطاب بقول (75) اأيضً  استدلوا -
 .(76)"إلا رجمتهماله  ل  ل  ح  م  
هو شرط ليس في كتاب الله ف كلقول النبي صلى الله عليه وسلم: "استدلوا ب -

"وصح أن كل عقد نكاح أو غيره عقد على أن  ي ذلك:ف وقال ابن حزم ،(77)باطل"
 .(78)لا صحة له إلا بصحة ما لا صحة له فهو باطل لا صحة له"

، التوقيت مبطل للنكاحوشرط  ،معنى التوقيت الشرط فيههذا ن إ :(79)أخيرا قالوا -
إن ذلك أفسد من إذا أحلها فلا نكاح بينهما إنه إذا شرط عليه  :(80)بل قال الشافعية

  لومة، وهذا يكون إلى مدة مجهولة.نكاح المدة، لأن نكاح المدة إلى مدة مع

                                                           
عبد الله بن محمد بن حمدويه بن ن عيم بن الحكم الضبي  الحاكم، أبو عبد الله الحاكم محمد بن )73(

الطهماني النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، تحقي : مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار 
 . 2804، حديث رقم 2/217ه، 1411الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى، 

  .7/173، ابن قدامة، المغني 6/10السرخسي، المبسوط  )74(
، ابن مفلح، 7/182، ابن قدامة، المغني 3/1370أبو العز، التنبيه على مشكلات الهداية  )75(

 . 6/152المبدع 
 .28/289، السيوطي، جامع الأحاديث 14191، حديث رقم 7/340البيهقي، السنن الكبرى ( 76(
ن اشترط م ا ليس في كتاب الله،ما بال أناس يشترطون شروطً " وجاء في صحيح البخاري بلفظ: )77(

ن اشترط مائة شرط شرط الله أح  وأوث " شرطً  ، حديث 1/73ا ليس في كتاب الله فهو باطل، وا 
 .1504، حديث رقم 2/1142 ، وجاء في صحيح مسلم بلفظ أقوام بدل من أناس2155رقم 

 .9/434المحلى  )78(
، ابن 10/331ر ، الماوردي، الحاوي الكبي3/1367أبو العز، التنبيه على مشكلات الهداية  )79(

 .6/152مفلح، المبدع في شرح المقنع 
   .10/331الماوردي، الحاوي الكبير  )80(
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، ابن 10/331ر ، الماوردي، الحاوي الكبي3/1367أبو العز، التنبيه على مشكلات الهداية  )79(

 .6/152مفلح، المبدع في شرح المقنع 
   .10/331الماوردي، الحاوي الكبير  )80(
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بأن ، لًا ل  ح  م  على القائلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه  (81)هذا الفري  وردّ  -
 :ىلا يحصل فيه الحل، كما قال تعالالتسمية هي لقصده التحليل في موضع تلك 

رِّم ون ه  ﴿ ي ح  امًا و  لُّون ه  ع  ما " وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ،[37 التوبة:]﴾ع امًاي ح 
 ، ما استح  اللعن.فعلًا  لًا ل  ح  م  ولو كان  ،(82)من استحل محارمه" ،آمن بالقرآن

  على طالبكون محمولًا بأن الحديث قد ي ،بصحة العقد على ذلك (83)قائلونال ردّ و  -
  .المتعة الحل من نكاح

لزوج ا) بأن عبارة التيس المستعار في الحديث يقصد بها (84)وردوا عليهم كذلك -
ه مطلقت أا على رجل أن يطشرط المطل  ثلاثً  فالحديث محمول على ما لو (،الأول

 ا.ولذا سمى تيسً قلة حمية،  دليحللها له، لأن ذلك يع
ى إذا بل حترح فيه بشرط التحليل، إذا ص   ،اويبدو لي أن العقد يكون فاسدا 

  :يأتيوذلك لما  ،الإمساكا وفي نيته ظاهرا  وافق الزوج على الشرط
هو ا، ادً فس ، وأشدكنكاح المتعةيه القائلون بفساد هذا العقد لكونه ذهب إل ماإن  -

وطأة، على أساس أن الغرض منه  أخف - فعلًا  –فنكاح المتعة ا صحيح تمامً  قول
المتعة التي هي أساس عقد الزواج، بينما هذا العقد غرضه تحليل زوج آخر، وهذا 

 ليس من أغراض عقد الزواج، وما لهذا شرع.

                                                           
 .7/183ابن قدامة، المغني  )81(
الترمذي، محمد بن عيسى بن س وْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى )المتوفى:  )82(

ف، الناشر: دار الغرب هـ( الجامع الكبير )سنن الترمذي(، المحق : بشار عواد معرو 279
، وقال عنه: إسناده ليس 2918، حديث رقم 5/30م، 1998، طبعة: 5/30الإسلامي، بيروت 

بالقوي، وقال صاحب المجالسة وجواهر العلم: إسناده ضعيف جدا. الدينوري المالكي، أبو بكر 
لامية، بية الإسأحمد بن مروان، المحق : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر: جمعية التر 

 .57، حديث رقم 1/352 ،هـ1419دار ابن حزم )بيروت، لبنان(، تاريخ النشر: 
 .2/259الزيلعي، تبيين الحقائ   )83(
 المرجع الساب ، الصفحة نفسها.  )84(
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مخالفة صارخة، إذ هو ينكحها  ومقصودةإن هذا الشرط يخالف مقتضى العقد  -
ستقرار والدوام، بل حتى إذا لم يصرح عقد النكاح هو الا الطلا ، ومقصودلأجل 

لا فلا  بالطلا  في العقد، فإن شرط التحليل في حد ذاته معناه الطلا  بعد الوطء، وا 
لأن أي وطء صحيح سيحلل الزوجة للأول، فاشتراط التحليل يعني الفرقة  ؛معنى له

 بعد الوطء الذي يحلها للأول.
، وقلنا بصحة العقد مع فساد الشرط، للأول هاذا شرطت الزوجة على الزوج أن يحلإ -
ا بين إبقاء الزوجة على عصمته أو طلاقها، فإذا أبقى يكون الزوج مخيرً  من ثمو 

ا غمً على العيش معه ر  ترغم أنهاطلاقها، فإن معنى ذلك  من غيرعليها في عصمته 
عنها، وقد لا تقيم حدود الله فيه، إذ هي مجبورة على حياة زوجية كانت تزعمها مع 

ا مع زوج جبرً  ا انها تعيشفاحشة، مبررة لنفسهليره، وقد يدفعها ذلك إلى الوقوع في اغ
 .عنها
ا على ياسً قيمكن الرد على القائلين بإبطال الشرط دون العقد عند اشتراط التحليل،  -

ن إن الأمر يختلف هنا ع إذالشروط الفاسدة في النكاح، بأن ذلك قياس مع الفار ، 
ا،  إذا تزوج الزوج زوجته على أن يطل  ضرتهفي العقد، فمثلًا  باقي الشروط الفاسدة

يس ا، ولكن لفهذا الشرط باطل، ولدى الجمهور يبطل الشرط ويكون العقد صحيحً 
هو  اهكذا شرط التحليل، حيث إن الغرض الأساسي في العقد في الحالة الأولى غالبً 

ن الزوجة قد اشترطت شرطً  قامة أسرة، أما وا  آخر كي تضمن لنفسها ا الاستقرار وا 
الاستئثار بالزوج أو غيره، فإنه لا يضرها في شيء لو بطل الشرط وصح العقد، أما 
الحالة الثانية، قد أقبلت على عقد النكاح فقط لتحلل به التزوج بالزوج الأول، فهذا 
يعني أنه لا رغبة لها في العقد في ذاته، بل لما يحققه لها من هدف، لذا لا يمكن 

ل كصحة العقد وفساد الشرط بناء على فساد الشروط الفاسدة في العقد في القول ب
هو عقد خاص يجب أن يبحث فيه كل  -في رأيي-الأحوال، ذلك إن عقد النكاح 

يجابياتوالموازنة بين كل من سلبياته  شرط على حدة، قة والمجتمع العلا على طرفي وا 
 .دها يتم تحديد مشروعيته من عدمها، وبعغيرهماو 
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بأن ، لًا ل  ح  م  على القائلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه  (81)هذا الفري  وردّ  -
 :ىلا يحصل فيه الحل، كما قال تعالالتسمية هي لقصده التحليل في موضع تلك 
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ه مطلقت أا على رجل أن يطشرط المطل  ثلاثً  فالحديث محمول على ما لو (،الأول

 ا.ولذا سمى تيسً قلة حمية،  دليحللها له، لأن ذلك يع
ى إذا بل حترح فيه بشرط التحليل، إذا ص   ،اويبدو لي أن العقد يكون فاسدا 

  :يأتيوذلك لما  ،الإمساكا وفي نيته ظاهرا  وافق الزوج على الشرط
هو ا، ادً فس ، وأشدكنكاح المتعةيه القائلون بفساد هذا العقد لكونه ذهب إل ماإن  -

وطأة، على أساس أن الغرض منه  أخف - فعلًا  –فنكاح المتعة ا صحيح تمامً  قول
المتعة التي هي أساس عقد الزواج، بينما هذا العقد غرضه تحليل زوج آخر، وهذا 

 ليس من أغراض عقد الزواج، وما لهذا شرع.
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مخالفة صارخة، إذ هو ينكحها  ومقصودةإن هذا الشرط يخالف مقتضى العقد  -
ستقرار والدوام، بل حتى إذا لم يصرح عقد النكاح هو الا الطلا ، ومقصودلأجل 

لا فلا  بالطلا  في العقد، فإن شرط التحليل في حد ذاته معناه الطلا  بعد الوطء، وا 
لأن أي وطء صحيح سيحلل الزوجة للأول، فاشتراط التحليل يعني الفرقة  ؛معنى له

 بعد الوطء الذي يحلها للأول.
، وقلنا بصحة العقد مع فساد الشرط، للأول هاذا شرطت الزوجة على الزوج أن يحلإ -
ا بين إبقاء الزوجة على عصمته أو طلاقها، فإذا أبقى يكون الزوج مخيرً  من ثمو 

ا غمً على العيش معه ر  ترغم أنهاطلاقها، فإن معنى ذلك  من غيرعليها في عصمته 
عنها، وقد لا تقيم حدود الله فيه، إذ هي مجبورة على حياة زوجية كانت تزعمها مع 

ا مع زوج جبرً  ا انها تعيشفاحشة، مبررة لنفسهليره، وقد يدفعها ذلك إلى الوقوع في اغ
 .عنها
ا على ياسً قيمكن الرد على القائلين بإبطال الشرط دون العقد عند اشتراط التحليل،  -

ن إن الأمر يختلف هنا ع إذالشروط الفاسدة في النكاح، بأن ذلك قياس مع الفار ، 
ا،  إذا تزوج الزوج زوجته على أن يطل  ضرتهفي العقد، فمثلًا  باقي الشروط الفاسدة

يس ا، ولكن لفهذا الشرط باطل، ولدى الجمهور يبطل الشرط ويكون العقد صحيحً 
هو  اهكذا شرط التحليل، حيث إن الغرض الأساسي في العقد في الحالة الأولى غالبً 

ن الزوجة قد اشترطت شرطً  قامة أسرة، أما وا  آخر كي تضمن لنفسها ا الاستقرار وا 
الاستئثار بالزوج أو غيره، فإنه لا يضرها في شيء لو بطل الشرط وصح العقد، أما 
الحالة الثانية، قد أقبلت على عقد النكاح فقط لتحلل به التزوج بالزوج الأول، فهذا 
يعني أنه لا رغبة لها في العقد في ذاته، بل لما يحققه لها من هدف، لذا لا يمكن 

ل كصحة العقد وفساد الشرط بناء على فساد الشروط الفاسدة في العقد في القول ب
هو عقد خاص يجب أن يبحث فيه كل  -في رأيي-الأحوال، ذلك إن عقد النكاح 

يجابياتوالموازنة بين كل من سلبياته  شرط على حدة، قة والمجتمع العلا على طرفي وا 
 .دها يتم تحديد مشروعيته من عدمها، وبعغيرهماو 
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قد فجمع المحلل بين المحارم،  منها، د يؤدي إلى مفاسد عديدةنكاح التحليل ق -
قد  ، وهو أمرمهايتزوجها هي وأيجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها، أو قد 

يريد  لا -قلتكما –غير مستبعد، لأن هذا المحلل  لكنها في الواقع، لا يحدث كثيرً 
 .(85)سكنًاا ولا زواجً 

لأسرة ن اهذا الزواج أطفال ينفصل أبواهم عن الزواج، ويهدمو ج عن كذا قد ينت
مما لا و لعدم رغبتهم فيهم، ولا في العلاقة الزوجية، ، أصلًا  قبل أن يأتوا هم للحياة

 تمعا على المجسلبً وهذا مفاسد عديدة من تشرد الأولاد، شك فيه أن هذا يؤدي إلى 
 .لهك

النكاح بقصد التحليل صحيح، سواء إن جمهور الحنفية ذهبوا إلى أن  ت:قل
 الم يصرح، بينما يرى الشافعية أن النكاح يكون صحيحً  مصرح فيه بنية التحليل أ

حال عدم التصريح بقصد التحليل، أما حال التصريح بهذا القصد، فيكون النكاح 
ا في بعض صور الشرط دون الأخرى، وفي كل هذه الأحوال يلغى الشرط صحيحً 

 .(86)زوجتهأنه لا يجبر الزوج على تطلي   إذا وجد، بمعنى
جميع ما  -عند القائلين بصحته–بقصد التحليل هذا ويترتب على صحة النكاح 

، فتحصل به إباحة الاستمتاع، وتجب به النفقة، ونصف (87)الصحيحةللأنكحة 

                                                           
لْ أهل الخبرة: كم ع ق د  المحلل على أم وابنتها؟ وكم جمع ماء ه وفي ذلك يقول ابن القيم: " )85( س 

زاد على الأربع وفي رحم الأختين؟" ابن القيم، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن  في أرحام ما
أيوب المعروف بابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، قدم له وعل  عليه وخرج 
أحاديثه وآثاره: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، 

 .1/49ه، 1423العربية السعودية، الطبعة: الأولى،  المملكة
لحالة العقد والشرط في هذه ايفة في رواية البزازي أنه قال: "أبي حن أسند للإماموذلك عكس ما  )86(

صحيحان، ويجبر الحاكم الزوج على تطليقها"، ولكن رأى أصحاب أبي حنيفة أنه لا يمكن أن يعول 
          ومخالفتها للقواعد العامة في المذهب. ابن عابدين، رد المحتارعلى هذه الرواية، لضعف سندها 

 .2/423، ابن نجيم، النهر الفائ  3/415
 .6/10السرخسي، المبسوط  )87(
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رث،  لمقام ا فيه بين اويكون الزوج مخيرً المهر، ويتعل  به لعان وظهار وطلا ، وا 
 أو فراقها. مع زوجته

ذا حدث الوطء في هذا النكاح، فيحصل به الإحصان وتستح  به الزوجة  وا 
طالما  ،وتحل به الزوجة لزوجها الأول ،(88)النسب، ويلح  المهر المسمى كاملًا 

 تحققت شروط الإصابة، ثم انتهى الزواج بالطلا  أو الموت.
ه في برأي في الفقسب  القول إن الإمام محمد بن الحسن الحنفي قد انفرد قد و 

به  ا يتعل ذهب إلى أن عقد النكاح بقصد التحليل يكون صحيحً  إذهذا الصدد، 
 لا يحل الزوجة لزوجها الأول. لكنهجميع ما يتعل  بالنكاح من أحكام، 

يرتب ا فويبدو لي أنه لا يجوز القول بهذا الرأي، لأن العقد إما يكون صحيحً 
ما فاسدً  ترتب عليه أحكام العقد الفاسد، أما القول بترتب ا يأحكام العقد الصحيح، وا 

 بعض آثار العقد، وتعطيل بعضها، فهذا معناه أن العقد صحيح وفاسد في الوقت
 ، وهو أمر غير متصور.هنفس

 
 الثاني الفرع

 هحال عدم التصريح ب النكاح عقد أثر قصد التحليل على
في  ، ولكن أضمر ذلكاصد الرجل بزواجه أن يحلل زوجته لمن طلقها ثلاثً إذا ق

فيرى  في ذلك، افقد اختلفت مذاهب الفقهاء أيضً  سه، فلم يصرح به في عقد النكاح،نف
إنه إذا فعل  :(89)، بل قالواأبو حنيفة وبعض الحنفية أن العقد صحيح في هذه الحالة

بلاغهما ا، لأنه قصد إمن غير اشتراط الزوج الأول ولا الزوجة، يكون مأجورً  بنفسه ذلك
( بطري  شرعي هو وجود زوج آخر، وربما إذا لم ما )أي زواجهما مرة أخرىدهمرا

يفعل ذلك حملهما ميل كل منهما للآخر لتعد حدود الله والنكاح دون زوج آخر، فهذا 
                                                           

 .12/195ذهب ابن حزم إلى أن الزوج إذا كان عالمًا بالحرمة لا يلح  به النسب  )88(
، برهان الدين البخاري، 4/63لبحر الرائ  ، ابن نجيم المصري، ا30/228السرخسي، المبسوط  )89(

 .3/181المحيط البرهاني 
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قد فجمع المحلل بين المحارم،  منها، د يؤدي إلى مفاسد عديدةنكاح التحليل ق -
قد  ، وهو أمرمهايتزوجها هي وأيجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها، أو قد 

يريد  لا -قلتكما –غير مستبعد، لأن هذا المحلل  لكنها في الواقع، لا يحدث كثيرً 
 .(85)سكنًاا ولا زواجً 

لأسرة ن اهذا الزواج أطفال ينفصل أبواهم عن الزواج، ويهدمو ج عن كذا قد ينت
مما لا و لعدم رغبتهم فيهم، ولا في العلاقة الزوجية، ، أصلًا  قبل أن يأتوا هم للحياة
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 .لهك

النكاح بقصد التحليل صحيح، سواء إن جمهور الحنفية ذهبوا إلى أن  ت:قل
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ا في بعض صور الشرط دون الأخرى، وفي كل هذه الأحوال يلغى الشرط صحيحً 

 .(86)زوجتهأنه لا يجبر الزوج على تطلي   إذا وجد، بمعنى
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، فتحصل به إباحة الاستمتاع، وتجب به النفقة، ونصف (87)الصحيحةللأنكحة 

                                                           
لْ أهل الخبرة: كم ع ق د  المحلل على أم وابنتها؟ وكم جمع ماء ه وفي ذلك يقول ابن القيم: " )85( س 

زاد على الأربع وفي رحم الأختين؟" ابن القيم، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن  في أرحام ما
أيوب المعروف بابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، قدم له وعل  عليه وخرج 
أحاديثه وآثاره: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، 

 .1/49ه، 1423العربية السعودية، الطبعة: الأولى،  المملكة
لحالة العقد والشرط في هذه ايفة في رواية البزازي أنه قال: "أبي حن أسند للإماموذلك عكس ما  )86(

صحيحان، ويجبر الحاكم الزوج على تطليقها"، ولكن رأى أصحاب أبي حنيفة أنه لا يمكن أن يعول 
          ومخالفتها للقواعد العامة في المذهب. ابن عابدين، رد المحتارعلى هذه الرواية، لضعف سندها 

 .2/423، ابن نجيم، النهر الفائ  3/415
 .6/10السرخسي، المبسوط  )87(
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رث،  لمقام ا فيه بين اويكون الزوج مخيرً المهر، ويتعل  به لعان وظهار وطلا ، وا 
 أو فراقها. مع زوجته

ذا حدث الوطء في هذا النكاح، فيحصل به الإحصان وتستح  به الزوجة  وا 
طالما  ،وتحل به الزوجة لزوجها الأول ،(88)النسب، ويلح  المهر المسمى كاملًا 

 تحققت شروط الإصابة، ثم انتهى الزواج بالطلا  أو الموت.
ه في برأي في الفقسب  القول إن الإمام محمد بن الحسن الحنفي قد انفرد قد و 

به  ا يتعل ذهب إلى أن عقد النكاح بقصد التحليل يكون صحيحً  إذهذا الصدد، 
 لا يحل الزوجة لزوجها الأول. لكنهجميع ما يتعل  بالنكاح من أحكام، 

يرتب ا فويبدو لي أنه لا يجوز القول بهذا الرأي، لأن العقد إما يكون صحيحً 
ما فاسدً  ترتب عليه أحكام العقد الفاسد، أما القول بترتب ا يأحكام العقد الصحيح، وا 

 بعض آثار العقد، وتعطيل بعضها، فهذا معناه أن العقد صحيح وفاسد في الوقت
 ، وهو أمر غير متصور.هنفس

 
 الثاني الفرع

 هحال عدم التصريح ب النكاح عقد أثر قصد التحليل على
في  ، ولكن أضمر ذلكاصد الرجل بزواجه أن يحلل زوجته لمن طلقها ثلاثً إذا ق

فيرى  في ذلك، افقد اختلفت مذاهب الفقهاء أيضً  سه، فلم يصرح به في عقد النكاح،نف
إنه إذا فعل  :(89)، بل قالواأبو حنيفة وبعض الحنفية أن العقد صحيح في هذه الحالة

بلاغهما ا، لأنه قصد إمن غير اشتراط الزوج الأول ولا الزوجة، يكون مأجورً  بنفسه ذلك
( بطري  شرعي هو وجود زوج آخر، وربما إذا لم ما )أي زواجهما مرة أخرىدهمرا

يفعل ذلك حملهما ميل كل منهما للآخر لتعد حدود الله والنكاح دون زوج آخر، فهذا 
                                                           

 .12/195ذهب ابن حزم إلى أن الزوج إذا كان عالمًا بالحرمة لا يلح  به النسب  )88(
، برهان الدين البخاري، 4/63لبحر الرائ  ، ابن نجيم المصري، ا30/228السرخسي، المبسوط  )89(

 .3/181المحيط البرهاني 
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ر واحد ذهب غيمن أفعال البر، وفي هذا المعنى لأنه  ؛الفعل عند أبي حنيفة مندوب
في قولهم  (92)الحنفيةواستدل  ،(91)يةافعوداود من الش ،(90)من أصحاب الإمام مالك

 .(93)القيامة" أقاله الله عثراته يوما من أقال نادمً " :بقول النبيهذا 
أن مجرد نية ، (96)والحنابلة ،(95)المالكية جمهورو  ،(94)وذهب رأي في الحنفية

ترط، حتى إذا لم يذكر ذلك في العقد أو يشلثاني التحليل تكفي لفساد العقد، الزوج ا
ن النية تنزل منزلة الاشتراط في العقد، وأنه إذا خالط نيته شيء إ (97)المالكية وقال

إبقائه  يةحتمالنه إذا تزوجها بنية التحليل، مع امن التحليل لا تحل للأول، بمعنى أ
 ا عندهم.عجاب منه، يبطل العقد أيضً عليها لوجود الإ

لأن  ؛العقد، لا بعده إن العقد يبطل إلا إذا تغيرت نيته وقت :(98)الحنابلةوقال 
 العبرة بالقصد والنية وقت العقد لا قبله، والقول في ذلك قوله.

                                                           
 .121/ 5ابن الموا ، التاج والإكليل  )90(
 .4/187الجمل، حاشية الجمل  (91(
 .228/ 30السرخسي، المبسوط  )92(
 .11128، حديث رقم 6/44البيهقي، السنن الكبرى  (93(

بيعته،  اكثير مرسلًا بلفظ: "من أقال مسلمً  والحديث أخرجه عبد الرزا  عن معمر عن يحيى بن أبي
طْو ه يوم القيامة". المغربي، الحسين بن  أقال الله نفسه يوم القيامة، ومن وصل صفًّا وصل الله خ 
محمد بن سعيد اللاعيّ، المعروف بالم غر بي، بدر التمام شرح المرام، المحق : علي بن عبد الله 

، المتقي الهندي، علاء الدين علي 147/ 6ولى، دون تاريخ الزبن، الناشر: دار هجر، الطبعة: الأ
بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري الشاذلي الهندي الشهير بالمتقي الهندي، كنز العمال في 

السقا، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة  صفوة -سنن الأقوال والأفعال، المحق : بكري حياني 
 .9681قم ، حديث ر 4/90هـ، 1401الخامسة، 

 .1367/ 3أبو العز، التنبيه على مشكلات الهداية  )94(
، القيرواني، النوادر والزيادات على ما 2/534النمري القرطبي، الكافي في فقه أهل المدينة  )95(

 .2/577في المدونة 
 .3/191، أبو النجا، الإقناع 8/162، الإنصاف ي، المرداو 7/182ابن قدامة، المغني  )96(
  .9/363، الجامع لمسائل المدونة 2/438لسعدي، عقد الجواهر الثمينة ا )97(
 . 6/152، ابن مفلح، المبدع 7/182ابن قدامة، المغني  )98(
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 مأ ،وسواء كانت النية من الزوج، صحيحأن هذا العقد إلى  (99)ذهب الشافعية
ن كل ما لو إ :اوقالو  ،(100)كراهتهولكنهم يروا الولي،  مأ ،الزوج الأول مأ ،الزوجة

 .(101)صرح به بطل يكره إضماره
  التحليل: قصدب القائل بصحة العقد حال عدم التصريحلة الفريق أد

لك في ولم يشترط ذ إذا أضمرت نية التحليل ،واستدل القائلون إن العقد صحيح
 :يأتيالعقد بما 

اعة بنت وهب زوجة رف لتميمة -صلى الله عليه وسلم–بقول النبي  (102) استدلوا -
 ،اشدته الطلا فن ،فاعترض عنها ،بن الزبيرا فنكحت بعده عبد الرحمن إذ طلقها ثلاثً 

حتى  ،لا ؟أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة": فقال ،فأخبرته بذلك ،فأتت النبي ،فطلقها
 هنا نية المرأةأنه رغم أن  ،ووجه الدلالة هنا ،(103)عسيلتك"تذوقي عسيلته ويذو  

 اية، فلم يقل النبي بفساد عقدها.التحليل كما ظهرت في الرو 
 كينمس وكان ا،ثلاثً  زوجها طلقها امرأة أن"عن ابن سيرين:  يو ما ر  ب (104) ااستدلو  -

 تبيتف تنكحها، امرأة في لك "هل: فقالت امرأة فجاءته المسجد، بباب يقعد أعرابي
 إذا "إنك: امرأته له فقالت ذلك، فكان "نعم"،: فقال فتفارقها؟" وتصبح الليلة معها

 وذهب رى"،ت ما لك مقيمة فإني ذلك، تفعل فلا "فارقها"،: لك سيقولون فإنهم أصبحت
 فأبى، ،فكلموه جئتم، فأنتم "كلموه،: فقالت وأتوها، أتوه، أصبحت فلما عمر، إلى

 التي المرأة إلى وأرسل فائتني، بريب رابوك فإن امرأتك، "الزم: فقال عمر إلى فانطل 

                                                           
، 16/250المجموع ، النووي، 10/330، الماوردي، الحاوي الكبير 5/86الشافعي، الأم  )99(

 .4/187الجمل، حاشية الجمل 
 .8/53، القزويني، العزيز شرح الوجيز 10/330الماوردي، الحاوي الكبير  )100(
 . 4/187الجمل، حاشية الجمل  )101(
 .9/435، ابن حزم، المحلى 4/386ابن رشد، البيان والتحصيل  )102(
 .11سب  تخريج الحديث ص )103(
 .334، 9/333الماوردي، الحاوي الكبير ( 104(
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 لله الحمد: لفيقو  حلة في ويروح عمر على يغدو كان ثم ،(105)بها فنكل لذلك مشت
 .(106)"وتروح فيها تغدو حلة الرقعتين ذا يا كساك الذي

طل  رجل من قريش  :بما روى عن سليمان عن مجاهد قال ،(107)اواستدلوا أيضً  -
فقال  ،بشيخ وابن له من الأعراب في السو  قدما بتجارة لهما فمرّ  ،امرأة له فبتها

ثم  ،عنه ثم مضى ،فكمثلهاثم كر عليه  ،ثم مضى عنه "،هل فيك من خير؟" :للفتى
وأمره  ،رفأخبره الخب ،فانطل  به "،فأرني يدك" :: قال"نعم" :كر عليه فكمثلها. قال

 ،ا الدبرفإذا هو قد ولاه ،فأذن له ،فلما أصبح استأذن ،فبات معها ،فنكحها ،بنكاحها
ا لو نكحته" :فدعاه فقال ،فذكر ذلك لعمر ،اوالله لئن طلقني لا أنكحك أبدً "فقالت: 

 .(108)"لزمهاأ" :فقال ،ودعا زوجها ،وتوعده "،ذا وكذالفعلت بك ك
كاح د أمضى النففي خبري الفارو  عمر دلالة على أن النكاح صحيح، لأنه ق

 فيهما ولم يبطله.
لأنها مجرد حديث  ؛ةجرد النية في المعاملات غير معتبر أن م (109)أخيرااستدلوا  -

ا نكاح صحيحً لذا يقع الينويه ولا يفعله، ا ويفعله، أو نفس، فقد ينوي الشخص شيئً 
وغيرها من المعاني المفسدة للعقد، فطالما كان  ،الزوجان تأقيت النكاح ىكما لو نو 

 صح العقد.  ،لم يصرح بها في العقدا عنها و مسكوتً 
 

                                                           
 رو  عمر للمرأة فيه دلالة علىذهب الشافعية إلى أن ما جاء في هذا الحديث من تنكيل الفا )105(

 .9/334أن العقد مكروه، خلافًا لما ذهب إليه الحنفية من كونه مندوبًا. الماوردي، الحاوي الكبير
، حديث رقم 9/703، كنز العمال 14197، حديث رقم 7/341البيهقي، السنن الكبرى  )106(

ث الغليل في تخريج أحادي ، ضعفه الألباني في إرواء الغليل، محمد ناصر الدين، إرواء28051
 هـ. 1405منار السبيل، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة: الثانية 

 .5/87الشافعي، الأم  (107(
 .14196، حديث رقم 7/341البيهقي، السنن الكبرى،  (108(
، ابن حزم، 3/187، ابن قدامة، المغني 16/250، النووي، المجموع 5/86الشافعي، الأم  )109(

 .9/433ى المحل
32 

 

 أدلة الفريق القائل بفساد العقد حال عدم التصريح بقصد التحليل:
ا ار نية التحليل وعدم التصريح بها بمضمحال إواستدل القائلون بفساد العقد 

 :يأتي
نكاح  لا نكاح إلا: "ل عن نكاح المحلل، فقالئأن النبي صلى الله عليه وسلم س   -

شرطه  ،فقالوا إن ظاهر الحديث شامل اشتراط التحليل حال العقد أو قبله ،(110)"رغبة
 .(111)أو نواه فقط

نى )أن رجلا أتى عثمان رضى الله أبو مرزو  التجي يما رو ب ،(112)اواستدلوا أيضً  -
 فأردت أن أحتسب نفسي ،ولقى شدة ،إن جارى طل  امرأته في غضبهعنه فقال: 

عثمان  ول، فقال لهالأفترجع إلى زوجها  ،ثم أطلقها ،ثم أبنى بها ،فأتزوجها ومالي
 .(113)رضى الله عنه: لا تنكحها إلا بنكاح رغبة(

امرأة تزوجتها، أحلها " قال له: عمر أن رجلًا  عن ابن يو بما ر   ،(114)ااستدلوا أيضً  -
ن ". قال: "لزوجها، لم يأمرني، ولم يعلم لا، إلا نكاح رغبة، إن أعجبتك أمسكها، وا 

                                                           
الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم، المعجم الكبير،  )110(

 انيةالقاهرة، الطبعة: الث –المحق : حمدي بن عبد المجيد السلفي، دار النشر: مكتبة ابن تيمية 
 لدين، جامع، السيوطي، المؤلف: عبد الرحمن ابن أبي بكر، جلال ا11567، حديث رقم 11/226

الفتح ، و للمناويوالجامع الأزهر وكنوز الحقائ   للسيوطيالأحاديث )ويشتمل على جمع الجوامع 
، صححه الحاكم في المستدرك على الصحيحين 17298، حديث رقم 16/468 (للنبهانيالكبير 

 . 2806حديث رقم  2/217
 .6/152ابن مفلح، المبدع  )111(
 .250، 16/249النووي، المجموع  ،9/362الجامع لمسائل المدونة  )112(
 .28049، حديث رقم 7/903كنز العمال  )113(
، ابن 3/1369، أبو العز، التنبيه على مشكلات الهداية 2/259الزيلعي، تبيين الحقائ   )114(

 .3/42، 7/181قدامة، المغني 
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 لله الحمد: لفيقو  حلة في ويروح عمر على يغدو كان ثم ،(105)بها فنكل لذلك مشت
 .(106)"وتروح فيها تغدو حلة الرقعتين ذا يا كساك الذي

طل  رجل من قريش  :بما روى عن سليمان عن مجاهد قال ،(107)اواستدلوا أيضً  -
فقال  ،بشيخ وابن له من الأعراب في السو  قدما بتجارة لهما فمرّ  ،امرأة له فبتها

ثم  ،عنه ثم مضى ،فكمثلهاثم كر عليه  ،ثم مضى عنه "،هل فيك من خير؟" :للفتى
وأمره  ،رفأخبره الخب ،فانطل  به "،فأرني يدك" :: قال"نعم" :كر عليه فكمثلها. قال

 ،ا الدبرفإذا هو قد ولاه ،فأذن له ،فلما أصبح استأذن ،فبات معها ،فنكحها ،بنكاحها
ا لو نكحته" :فدعاه فقال ،فذكر ذلك لعمر ،اوالله لئن طلقني لا أنكحك أبدً "فقالت: 

 .(108)"لزمهاأ" :فقال ،ودعا زوجها ،وتوعده "،ذا وكذالفعلت بك ك
كاح د أمضى النففي خبري الفارو  عمر دلالة على أن النكاح صحيح، لأنه ق

 فيهما ولم يبطله.
لأنها مجرد حديث  ؛ةجرد النية في المعاملات غير معتبر أن م (109)أخيرااستدلوا  -

ا نكاح صحيحً لذا يقع الينويه ولا يفعله، ا ويفعله، أو نفس، فقد ينوي الشخص شيئً 
وغيرها من المعاني المفسدة للعقد، فطالما كان  ،الزوجان تأقيت النكاح ىكما لو نو 

 صح العقد.  ،لم يصرح بها في العقدا عنها و مسكوتً 
 

                                                           
 رو  عمر للمرأة فيه دلالة علىذهب الشافعية إلى أن ما جاء في هذا الحديث من تنكيل الفا )105(

 .9/334أن العقد مكروه، خلافًا لما ذهب إليه الحنفية من كونه مندوبًا. الماوردي، الحاوي الكبير
، حديث رقم 9/703، كنز العمال 14197، حديث رقم 7/341البيهقي، السنن الكبرى  )106(

ث الغليل في تخريج أحادي ، ضعفه الألباني في إرواء الغليل، محمد ناصر الدين، إرواء28051
 هـ. 1405منار السبيل، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة: الثانية 

 .5/87الشافعي، الأم  (107(
 .14196، حديث رقم 7/341البيهقي، السنن الكبرى،  (108(
، ابن حزم، 3/187، ابن قدامة، المغني 16/250، النووي، المجموع 5/86الشافعي، الأم  )109(

 .9/433ى المحل
32 

 

 أدلة الفريق القائل بفساد العقد حال عدم التصريح بقصد التحليل:
ا ار نية التحليل وعدم التصريح بها بمضمحال إواستدل القائلون بفساد العقد 

 :يأتي
نكاح  لا نكاح إلا: "ل عن نكاح المحلل، فقالئأن النبي صلى الله عليه وسلم س   -

شرطه  ،فقالوا إن ظاهر الحديث شامل اشتراط التحليل حال العقد أو قبله ،(110)"رغبة
 .(111)أو نواه فقط

نى )أن رجلا أتى عثمان رضى الله أبو مرزو  التجي يما رو ب ،(112)اواستدلوا أيضً  -
 فأردت أن أحتسب نفسي ،ولقى شدة ،إن جارى طل  امرأته في غضبهعنه فقال: 

عثمان  ول، فقال لهالأفترجع إلى زوجها  ،ثم أطلقها ،ثم أبنى بها ،فأتزوجها ومالي
 .(113)رضى الله عنه: لا تنكحها إلا بنكاح رغبة(

امرأة تزوجتها، أحلها " قال له: عمر أن رجلًا  عن ابن يو بما ر   ،(114)ااستدلوا أيضً  -
ن ". قال: "لزوجها، لم يأمرني، ولم يعلم لا، إلا نكاح رغبة، إن أعجبتك أمسكها، وا 

                                                           
الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم، المعجم الكبير،  )110(

 انيةالقاهرة، الطبعة: الث –المحق : حمدي بن عبد المجيد السلفي، دار النشر: مكتبة ابن تيمية 
 لدين، جامع، السيوطي، المؤلف: عبد الرحمن ابن أبي بكر، جلال ا11567، حديث رقم 11/226

الفتح ، و للمناويوالجامع الأزهر وكنوز الحقائ   للسيوطيالأحاديث )ويشتمل على جمع الجوامع 
، صححه الحاكم في المستدرك على الصحيحين 17298، حديث رقم 16/468 (للنبهانيالكبير 

 . 2806حديث رقم  2/217
 .6/152ابن مفلح، المبدع  )111(
 .250، 16/249النووي، المجموع  ،9/362الجامع لمسائل المدونة  )112(
 .28049، حديث رقم 7/903كنز العمال  )113(
، ابن 3/1369، أبو العز، التنبيه على مشكلات الهداية 2/259الزيلعي، تبيين الحقائ   )114(

 .3/42، 7/181قدامة، المغني 
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 ،سفاحاً  -سلمالله عليه و  صلى- ، ثم قال: كنا نعده على عهد رسول الله"كرهتها فارقها
ن مكثا عشرين سنة، إذا علم أن"وقال:   .(115)"ه يريد أن يحلهالا يزالان زانيين، وا 

إن أعمى طل  "ما روى عن ابن عباس أنه جاء رجل يسأله: ب ،(116)كذلكاستدلوا  -
 .(117)"قال: من يخادع الله يخدعه ؟"،أيحلها له رجل ،اامرأته ثلاثً 

فقالوا إن هؤلاء  ،(118)(شرطاً ا كالمشروط عرفً المعروف :)بالقاعدة الفقهية استدلوا -
، فكأنهم اشترطوا هذا الشرط في ل من أطلع على حالهمالأزواج أمرهم معلوم عند ك

 .(119)العقد
إن هذا العقد قصد به التحليل، فكان غير صحيح كما لو اشترطه،  ،(120)اأيضً قالوا  -

     وذهب كل ما في الأمر أنها أكدت بالشرط، لأن النية كافية في المنع و 

                                                           
 ،2/217وذكر الحاكم في مستدركه أن الحديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه،  )115(

 .2806حديث رقم 
ن مكثا عشرين سنة"، وذكرها الألباني في إرواء الغليل والحاكم ذكره دون عبارة " ولا يزالان زانيين وا 

 .1898، حديث رقم 6/311
، البهوتي، 7/181، ابن قدامة، المغني 3/1369أبو العز، التنبيه على مشكلات الهداية،  )116(

 . 2/668شرح منهى الإرادات 
 .14981، حديث رقم 7/552السنن الكبرى،  البيهقي، )117(

ذكر صاحب التكميل أن في رواة الحديث مالك بن الحارث، وعمران وكلاهما ثقة، فالإسناد صحيح. 
لغليل، تخريجه من إرواء ا لما فاتصالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، التكميل 

، حديث رقم 1/131هـ 1417الطبعة: الأولى، ع، الرياض، الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزي
1899. 

زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري، الأشباه والنظائر  نجيم:ابن  )118(
على مذهب أبي حنيفة النعمان، وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات، الناشر: دار 

أحمد بن الشيخ محمد  ،، الزرقا1/84ـ ،ه1419لأولى، لبنان، الطبعة: ا –الكتب العلمية، بيروت 
 دمش  -الزرقا، شرح القواعد الفقهية، صححه وعل  عليه: مصطفى أحمد الزرقا، الناشر: دار القلم 

 ، القاعدة الثانية والأربعون.1/237ـ ،ه1409سوريا، الطبعة: الثانية،  -
 .3/1368الهداية  تأبو العز، التنبيه على مشكلا )119(
 .6/152المبدع،  )120(

34 
 

 الغريب بنية طلاقها إذا خرج إلى أن الدليل في أنها معتبرة ما إذا تزوج (121)الحنابلة
 من البلد لم يصح.

لى إحال عدم التصريح بشرط التحليل أنه بالنسبة القائلون بصحة النكاح  ورد  
نما الدلسة أن أ (122)"لا نكاح إلا نكاح رغبة لا دلسة" أثر ن الدلسة ليست هنا، وا 

يضر بها ل ولكندلس عليه بغير التي تزوج، أو أن يتزوج لا عن رغبة في النكاح ي  
يخدع  من" -عنهرضى الله – ابن عباس قولإلى الها، أما بالنسبة م أوفي نفسها 
 .(124)النكاحفقالوا إن ليس به ما يفيد فساد  (123)"الله يخدعه

لقائل بفساد العقد حال عدم التصريح بالنية على القائلين بصحته ا وردّ الفري 
الخاص و  -رضي الله عنه–عن عمر بالأثر المروي فيما ذهبوا إليه من استدلالهم 

له إسناد، أي أن ابن سيرين لم يسنده إلى عمر،  ليس ثرذي الرقعتين أن هذا الأب
لل لا أوتى بمح: "معوه من عمر وهو يخطب على المنبرلا يقارن بما سفهو مرسل، 

فهو  ثرى أنه على فرض صحة هذا الأإل بل ذهبوا "،(125)رجمتهماولا محلل له إلا 
ل قبله، حليلى حالة تغيرت فيها نية هذا الشخص وقت العقد، فإن نوى التمحمول ع

 .(126)اح رغبة، وهو جائز، فيخرج عن محل الخلافإلا أنه وقت العقد نك
ويبدو لي رجحان رأى المالكية والحنابلة فيما ذهبوا إليه من القول بفساد 

 :يةالآتالعقد في حالة إضمار نية التحليل، وذلك في رأيي للأسباب 
فهذا يعني أن النية  (127)إنما الأعمال بالنيات"" قول النبي صلى الله عليه وسلم: -

 معول عليها.
                                                           

 . 8/266الفروع ، المرداوي، 3/192أبو النجا، الإقناع في فقه الإمام أحمد  )121(
 .27سب  تخريج الأثر ص:  )122(
 .25ص:  –رضى الله عنه–سب  تخريج قول ابن عباس  )123(
 . 434، 9/432ابن حزم، المحلى  )124(
 .18: ص -عنهالله  رضي-سب  تخريج قول عمر  )125(
 .2/668، البهوتي، منتهى الإرادات 7/187ة، المغني ابن قدام )126(
 .1، حديث رقم 1/6صحيح البخاري،  )127(



189 العدد ال�ساد�س - اأبريل 2021ممجلة الدرا�سات الفقهية والقانونية 33 
 

 ،سفاحاً  -سلمالله عليه و  صلى- ، ثم قال: كنا نعده على عهد رسول الله"كرهتها فارقها
ن مكثا عشرين سنة، إذا علم أن"وقال:   .(115)"ه يريد أن يحلهالا يزالان زانيين، وا 

إن أعمى طل  "ما روى عن ابن عباس أنه جاء رجل يسأله: ب ،(116)كذلكاستدلوا  -
 .(117)"قال: من يخادع الله يخدعه ؟"،أيحلها له رجل ،اامرأته ثلاثً 

فقالوا إن هؤلاء  ،(118)(شرطاً ا كالمشروط عرفً المعروف :)بالقاعدة الفقهية استدلوا -
، فكأنهم اشترطوا هذا الشرط في ل من أطلع على حالهمالأزواج أمرهم معلوم عند ك

 .(119)العقد
إن هذا العقد قصد به التحليل، فكان غير صحيح كما لو اشترطه،  ،(120)اأيضً قالوا  -

     وذهب كل ما في الأمر أنها أكدت بالشرط، لأن النية كافية في المنع و 

                                                           
 ،2/217وذكر الحاكم في مستدركه أن الحديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه،  )115(

 .2806حديث رقم 
ن مكثا عشرين سنة"، وذكرها الألباني في إرواء الغليل والحاكم ذكره دون عبارة " ولا يزالان زانيين وا 

 .1898، حديث رقم 6/311
، البهوتي، 7/181، ابن قدامة، المغني 3/1369أبو العز، التنبيه على مشكلات الهداية،  )116(

 . 2/668شرح منهى الإرادات 
 .14981، حديث رقم 7/552السنن الكبرى،  البيهقي، )117(

ذكر صاحب التكميل أن في رواة الحديث مالك بن الحارث، وعمران وكلاهما ثقة، فالإسناد صحيح. 
لغليل، تخريجه من إرواء ا لما فاتصالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، التكميل 

، حديث رقم 1/131هـ 1417الطبعة: الأولى، ع، الرياض، الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزي
1899. 

زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري، الأشباه والنظائر  نجيم:ابن  )118(
على مذهب أبي حنيفة النعمان، وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات، الناشر: دار 

أحمد بن الشيخ محمد  ،، الزرقا1/84ـ ،ه1419لأولى، لبنان، الطبعة: ا –الكتب العلمية، بيروت 
 دمش  -الزرقا، شرح القواعد الفقهية، صححه وعل  عليه: مصطفى أحمد الزرقا، الناشر: دار القلم 

 ، القاعدة الثانية والأربعون.1/237ـ ،ه1409سوريا، الطبعة: الثانية،  -
 .3/1368الهداية  تأبو العز، التنبيه على مشكلا )119(
 .6/152المبدع،  )120(

34 
 

 الغريب بنية طلاقها إذا خرج إلى أن الدليل في أنها معتبرة ما إذا تزوج (121)الحنابلة
 من البلد لم يصح.

لى إحال عدم التصريح بشرط التحليل أنه بالنسبة القائلون بصحة النكاح  ورد  
نما الدلسة أن أ (122)"لا نكاح إلا نكاح رغبة لا دلسة" أثر ن الدلسة ليست هنا، وا 

يضر بها ل ولكندلس عليه بغير التي تزوج، أو أن يتزوج لا عن رغبة في النكاح ي  
يخدع  من" -عنهرضى الله – ابن عباس قولإلى الها، أما بالنسبة م أوفي نفسها 
 .(124)النكاحفقالوا إن ليس به ما يفيد فساد  (123)"الله يخدعه

لقائل بفساد العقد حال عدم التصريح بالنية على القائلين بصحته ا وردّ الفري 
الخاص و  -رضي الله عنه–عن عمر بالأثر المروي فيما ذهبوا إليه من استدلالهم 

له إسناد، أي أن ابن سيرين لم يسنده إلى عمر،  ليس ثرذي الرقعتين أن هذا الأب
لل لا أوتى بمح: "معوه من عمر وهو يخطب على المنبرلا يقارن بما سفهو مرسل، 

فهو  ثرى أنه على فرض صحة هذا الأإل بل ذهبوا "،(125)رجمتهماولا محلل له إلا 
ل قبله، حليلى حالة تغيرت فيها نية هذا الشخص وقت العقد، فإن نوى التمحمول ع

 .(126)اح رغبة، وهو جائز، فيخرج عن محل الخلافإلا أنه وقت العقد نك
ويبدو لي رجحان رأى المالكية والحنابلة فيما ذهبوا إليه من القول بفساد 

 :يةالآتالعقد في حالة إضمار نية التحليل، وذلك في رأيي للأسباب 
فهذا يعني أن النية  (127)إنما الأعمال بالنيات"" قول النبي صلى الله عليه وسلم: -

 معول عليها.
                                                           

 . 8/266الفروع ، المرداوي، 3/192أبو النجا، الإقناع في فقه الإمام أحمد  )121(
 .27سب  تخريج الأثر ص:  )122(
 .25ص:  –رضى الله عنه–سب  تخريج قول ابن عباس  )123(
 . 434، 9/432ابن حزم، المحلى  )124(
 .18: ص -عنهالله  رضي-سب  تخريج قول عمر  )125(
 .2/668، البهوتي، منتهى الإرادات 7/187ة، المغني ابن قدام )126(
 .1، حديث رقم 1/6صحيح البخاري،  )127(
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لعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ أن ا (128)العلماءما ذهب إليه بعض  -
محل اعتبار في العقود بشكل عام، وفي عقد وبناء عليه، فإن النية  ،(129)والمباني

 لما له من مزية خاصة بين العقود. ل خاص،النكاح بشك
فالزوج إن النية أو مجرد القصد الذي هو أمر معنوي قد يكون له مظهر مادي،  -

جته تلك النية إلى أمر مادي حين يطل  زو بقلبه، ثم يحول  ينوي التحليل وقت العقد
؟ احةر الأمر عمّا إذا ذكر الشرط ص بلسانه بعد وطأها وتحليلها للأول، فهل اختلف

 أن الأمر في الحالتين قد خالف مقصود النكاح؟ وأ
بخصوص مفاسد النكاح على شرط  قولنا نفسه ا، فإنه ينطب  هناكذلك أيضً  -

وجود أطفال قد لا يكون لأحد أبويهم بين المحارم، أو المحلل جمع مثل  التحليل،
اسد ن مفك موغير ذل مما يكون له أسوأ الأثر عليهم وعلى المجتمع، رغبة فيهم،

 فهذه المفاسد يمكن تصورها في حالتي بهدف تحليل الزوجة لزوجها الأول،النكاح 
 التصريح بهدف التحليل أو عدم التصريح.

لإمام ابن حزم على القائلين بفساد العقد حين إضمار به ا ما ردّ بخصوص أما 
 :يأتيفيمكن الرد عليه بما ، نية التحليل

 من يخادع الله" –رضي الله عنه–ابن عباس  قولمن أن بخصوص ما ذهب إليه  -
ط أن تتضمن يشتر لا  كن الرد على ذلك أنهملعقد، فيفيد فساد اما ي فيهليس  يخدعه"

                                                           
العبد اللطيف، عبد الرحمن بن صالح، القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، الناشر:  )128(

عة: الطبعمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، 
 . 1/55، الزرقا، شرح القواعد الفقهية 1/477م، 2003هـ/1423الأولى، 

وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء، فبعضهم يذهب إلى أن العبرة في العقود بالمعاني،  )129(
وبعضهم يذهب إلى أن العبرة بالألفاظ. ابن نجيم المصري، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، 

م المصري، وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات، الناشر: دار المعروف بابن نجي
، ابن رجب، زين 166م، ص1999-هـ 1419لبنان، الطبعة: الأولى،  –ت الكتب العلمية، بيرو 

الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، الس لامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي، 
 . 48، دون طبعة، دون تاريخ، صالناشر: دار الكتب العلمية
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العبارة صراحة ما يفيد فساد العقد، فكلمة الخديعة وحدها كافية للجزم بسوء نية هذا 
ى أن و لة الأخرى تقمع باقي الأد كما أن هذا القول الناكح، وعبثه بأحكام الشريعة،

  على فساد العقد حتى في حال عدم التصريح بقصد التحليل.تكون دليلًا 
ليس  (دلسة رغبة لا إلا نكاحلا نكاح ) من أن حديث ذهب إليهبخصوص ما  -

الدلسة هي النكاح لمجرد الإضرار بالمرأة في مالها أو  لأن ؛على فساد العقد دليلاً 
فيمكن الرد على ذلك أن العقد مع نية التحليل قد  نفسها دون قصد الزواج في ذاته،

يس بقصد ل هنفسلا يكون بنية إضرار المرأة في مالها ولا نفسها ولكنه في الوقت 
 ، ومن ثم فيحمل معنى الدلسة.ستمتاعالزواج، ولا الا

ذا انتهينا إلى فساد العقد  في رة هل العبل ءفي هذه الحالة، كان لنا أن نتساوا 
( حللالتحليل هي بقصد الزوج )الم صد منه التحليل حال إضمار نيةإذا ق   ،فساد العقد

 ا محل اعتبار؟أن نية المرأة والولي أيضً  وأ فقط،
وهم الذين يقولون إن مجرد نية التحليل ) (131)والحنابلة (130)ذهب جمهور المالكية

ملك يلأنه وحده الذي  الزوج؛تبر في هذا الشأن هو نية إلى أن المع ،مفسدة للعقد(
رفع العقد، وعليه فلا اعتبار بنية الزوجة ولا الولي، بمعنى أنه إذا نوى أحدهما أو 

ر من لا فرقة بيده لا أث" الحنابلة: ج للتحليل لا يفسد العقد، وقالكلاهما التزو 
 .(132)لنيته"

إلى أنه لا اعتبار لنية المطل  في  (134)والحنابلة (133)المالكية وكذلك ذهب
لا  اك أو طلأنه أجنبي عن العقد، لا يملك إمس ؛وع التحليل بهالنكاح ولا في وق

لل لعن الله المح) يثالذي جاء في الحد ةنللعاالزوج الثاني لزوجته، أما القول ب
                                                           

، الثعلبي، المعونة 3/285، ابن عرفة، المختصر الفقهي 4/385ابن رشد، البيان والتحصيل  (130(
 .1/832على مذهب عالم المدينة 

 .3/192، أبو النجا، الإقناع في فقه الإمام أحمد 6/153ابن مفلح، المبدع  )131(
 .3/192الإقناع في فقه الإمام أحمد ، أبو النجا، 6/153ابن مفلح، المبدع  )132(
 .4/385، ابن رشد، البيان والتحصيل 3/469الحطاب، مواهب الجليل  )133(
 .3/192، ابن قدامة، الكافي 7/182ابن قدامة، المغني  )134(
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لعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ أن ا (128)العلماءما ذهب إليه بعض  -
محل اعتبار في العقود بشكل عام، وفي عقد وبناء عليه، فإن النية  ،(129)والمباني

 لما له من مزية خاصة بين العقود. ل خاص،النكاح بشك
فالزوج إن النية أو مجرد القصد الذي هو أمر معنوي قد يكون له مظهر مادي،  -

جته تلك النية إلى أمر مادي حين يطل  زو بقلبه، ثم يحول  ينوي التحليل وقت العقد
؟ احةر الأمر عمّا إذا ذكر الشرط ص بلسانه بعد وطأها وتحليلها للأول، فهل اختلف

 أن الأمر في الحالتين قد خالف مقصود النكاح؟ وأ
بخصوص مفاسد النكاح على شرط  قولنا نفسه ا، فإنه ينطب  هناكذلك أيضً  -

وجود أطفال قد لا يكون لأحد أبويهم بين المحارم، أو المحلل جمع مثل  التحليل،
اسد ن مفك موغير ذل مما يكون له أسوأ الأثر عليهم وعلى المجتمع، رغبة فيهم،

 فهذه المفاسد يمكن تصورها في حالتي بهدف تحليل الزوجة لزوجها الأول،النكاح 
 التصريح بهدف التحليل أو عدم التصريح.

لإمام ابن حزم على القائلين بفساد العقد حين إضمار به ا ما ردّ بخصوص أما 
 :يأتيفيمكن الرد عليه بما ، نية التحليل

 من يخادع الله" –رضي الله عنه–ابن عباس  قولمن أن بخصوص ما ذهب إليه  -
ط أن تتضمن يشتر لا  كن الرد على ذلك أنهملعقد، فيفيد فساد اما ي فيهليس  يخدعه"

                                                           
العبد اللطيف، عبد الرحمن بن صالح، القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، الناشر:  )128(

عة: الطبعمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، 
 . 1/55، الزرقا، شرح القواعد الفقهية 1/477م، 2003هـ/1423الأولى، 

وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء، فبعضهم يذهب إلى أن العبرة في العقود بالمعاني،  )129(
وبعضهم يذهب إلى أن العبرة بالألفاظ. ابن نجيم المصري، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، 

م المصري، وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات، الناشر: دار المعروف بابن نجي
، ابن رجب، زين 166م، ص1999-هـ 1419لبنان، الطبعة: الأولى،  –ت الكتب العلمية، بيرو 

الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، الس لامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي، 
 . 48، دون طبعة، دون تاريخ، صالناشر: دار الكتب العلمية
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العبارة صراحة ما يفيد فساد العقد، فكلمة الخديعة وحدها كافية للجزم بسوء نية هذا 
ى أن و لة الأخرى تقمع باقي الأد كما أن هذا القول الناكح، وعبثه بأحكام الشريعة،

  على فساد العقد حتى في حال عدم التصريح بقصد التحليل.تكون دليلًا 
ليس  (دلسة رغبة لا إلا نكاحلا نكاح ) من أن حديث ذهب إليهبخصوص ما  -

الدلسة هي النكاح لمجرد الإضرار بالمرأة في مالها أو  لأن ؛على فساد العقد دليلاً 
فيمكن الرد على ذلك أن العقد مع نية التحليل قد  نفسها دون قصد الزواج في ذاته،

يس بقصد ل هنفسلا يكون بنية إضرار المرأة في مالها ولا نفسها ولكنه في الوقت 
 ، ومن ثم فيحمل معنى الدلسة.ستمتاعالزواج، ولا الا

ذا انتهينا إلى فساد العقد  في رة هل العبل ءفي هذه الحالة، كان لنا أن نتساوا 
( حللالتحليل هي بقصد الزوج )الم صد منه التحليل حال إضمار نيةإذا ق   ،فساد العقد

 ا محل اعتبار؟أن نية المرأة والولي أيضً  وأ فقط،
وهم الذين يقولون إن مجرد نية التحليل ) (131)والحنابلة (130)ذهب جمهور المالكية

ملك يلأنه وحده الذي  الزوج؛تبر في هذا الشأن هو نية إلى أن المع ،مفسدة للعقد(
رفع العقد، وعليه فلا اعتبار بنية الزوجة ولا الولي، بمعنى أنه إذا نوى أحدهما أو 

ر من لا فرقة بيده لا أث" الحنابلة: ج للتحليل لا يفسد العقد، وقالكلاهما التزو 
 .(132)لنيته"

إلى أنه لا اعتبار لنية المطل  في  (134)والحنابلة (133)المالكية وكذلك ذهب
لا  اك أو طلأنه أجنبي عن العقد، لا يملك إمس ؛وع التحليل بهالنكاح ولا في وق

لل لعن الله المح) يثالذي جاء في الحد ةنللعاالزوج الثاني لزوجته، أما القول ب
                                                           

، الثعلبي، المعونة 3/285، ابن عرفة، المختصر الفقهي 4/385ابن رشد، البيان والتحصيل  (130(
 .1/832على مذهب عالم المدينة 

 .3/192، أبو النجا، الإقناع في فقه الإمام أحمد 6/153ابن مفلح، المبدع  )131(
 .3/192الإقناع في فقه الإمام أحمد ، أبو النجا، 6/153ابن مفلح، المبدع  )132(
 .4/385، ابن رشد، البيان والتحصيل 3/469الحطاب، مواهب الجليل  )133(
 .3/192، ابن قدامة، الكافي 7/182ابن قدامة، المغني  )134(
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فمحمول على ما لو تزوجها الزوج الأول بعد العقد الذي قصد فيه  (135)(والمحلل له
 .(136)ا، يستح  اللعنةنيً له، فكان زا الزوج الثاني التحليل، ذلك أنها لم تحل

إلى أن نية المرأة والولي معتبرة كنية الزوج نفسه،  (137)وذهب بعض التابعين
 .(138)الحنابلة المحدثين من بعض وأيد ذلك الرأي

طل ويب ،ضاءنوت ذلك، فالعقد يصح ق إلى أنها لو (139)ذهب بعض الحنابلةكما 
 بينه وبين الله تعالى.

صلى  إن النبي إذ ،بحديث رفاعة ة غير معتبرةواستدل القائلون بأن نية المرأ
 نيتهاويدل ذلك على  (140)أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟"الله عليه وسلم قال للمرأة: "

ية ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الن ،الأول( )زوجها رفاعةإلى في الرجوع 
 في الاعتبار.
من  بأن الزوجة ،الزوجة والولي القائلين بتأثير نية (141)المحدثينبعض واستدل 

ريه هي قها أو تغوذلك بأن تسيء المعاشرة حتى يطل ،شأنها إفساد العقد هي والولي
 أو الولي بالمال.

كما ردوا على حديث رفاعة بأنها ما تزوجته بهذه النية، لأن ظاهر الحال 
أته ما ر  بعد أن رأت فيه هذا العيب، ولولا أنهالنبي إلى ا يقتضي أنها ذهبت تشتكي

 .لنبيإلى ااشتكت 

                                                           
 .9سب  تخريج الحديث ص:  )135(
 .7/183ابن قدامة، المغني  )136(
 7/182ذكر ذلك ابن قدامة، المغني  )137(
 12/178مين، الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثي )138(
، البهوتي، شرح 8/162، المرداوي، الإنصاف 266/ 8ابن مفلح، الفروع وتصحيح الفروع  )139(

 .2/668منتهى الإرادات 
 .11سب  تخريج الحديث ص:  )140(
 . 12/178ابن عثيمين / الشرح الممتع  )141(
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ذلك ولى بالترجيح، و هو الأ أحد الثلاثة  لي أن الرأي القائل باعتبار نية ويبدو
 الآتية:في رأيي للأسباب 

                                    دهم على ما احتج به أصحاب الفري قوة أدلة هذا الفري  التي ساقوها ور  -
 الأول.

تملك رفع النكاح في الأصل، إلا أنها قد تملكه بشكل رغم أن الزوجة قد لا  -
يض أمر الطلا  إليها، وهو أمر جائز استثنائي عن طري  الاشتراط في العقد تفو 

، وهنا يمكنها أن تنتظر وطء الزوج لها، وتقوم باستعمال حقها (143)ناً وقانو  ،(142)فقهاً 
 .(144)العقدفي التفويض، وهنا تكون نيتها قد أثرت على 

إذا لم تشترط الزوجة على زوجها تفويضها في تطلي  نفسها، فإن في  وحتى -
ها ، لا لسبب إلا أنإذا انتوت هذا الشرط أن تطلب منه الخلع بعد أن يطأها ،إمكانها

                                                           
ك ختاري نفسك، أو طلقي نفسك، أو طلقي نفسفر  فقهاء الحنفية بين قول الزوج لزوجته ا )142(

في  ، وذهب الإمام مالكأن تطل  نفسها في مجلس العقد فقطمتى شئت، ففي الحالة الأولى لها 
لك ، كل ذ"البدء إلى أن الزوج إذا قال لزوجته: "اختاري نفسك، أو امرك بيدك، أو طلقي نفسك

اد وقال: إن لها ذلك في المجلس وبعده، سواء، ولها أن تطل  نفسها منه في المجلس فقط، ثم ع
حتى يوقفها السلطان؛ ليخيرها، أو حتى يطأها الزوج، وذهب البعض إلى أنه يكون لها ذلك حتى 
بعد الوطء إذا قال طلقي نفسك متى شئت، أما الشافعية رأوا أنها لها الح  في مجلس العقد فقط 

بلة روايتان: إحداهما أن التفويض متقيد أي كانت الصيغة التي جاء بها التفويض، ولدى الحنا
، المدونة 115، 3/114بالمجلس، والثانية أنه على التراخي ما لم يطأ. الكاساني، بدائع الصنائع 

، ابن القيم، إعلام 10/58، الحاوي الكبير 1/426، الشامل في فقه الإمام مالك 275، 2/274
 .1/111، الخرقي، مختصر الخرقي3/27الموقعين

أقرت معظم قوانين الأحوال الشخصية ح  الزوجة في تطلي  نفسها، ومن ذلك ما أقرته المادة  )143(
 فبراير 3من مدونة الأسرة المغربية الصادرة  82م، والمادة 1991من القانون السوداني لسنة  132
 م، وغيرهم.  2007، فقرة )أ( من قانون الأحوال الشخصية السوري لسنة 169م، والمادة 2004

بل إن الحنفية صرحوا بجواز اشتراط الزوجة على زوجها في عقد النكاح أن يفوضها في  )144(
، 259/ 2تطلي  نفسها، إذا خشيت ألا يطلقها بعد وطئها وتحليلها للأول.  الزيلعي، تبيين الحقائ  

 .3/17برهان الدين المحيط البرهاني.
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فمحمول على ما لو تزوجها الزوج الأول بعد العقد الذي قصد فيه  (135)(والمحلل له
 .(136)ا، يستح  اللعنةنيً له، فكان زا الزوج الثاني التحليل، ذلك أنها لم تحل

إلى أن نية المرأة والولي معتبرة كنية الزوج نفسه،  (137)وذهب بعض التابعين
 .(138)الحنابلة المحدثين من بعض وأيد ذلك الرأي

طل ويب ،ضاءنوت ذلك، فالعقد يصح ق إلى أنها لو (139)ذهب بعض الحنابلةكما 
 بينه وبين الله تعالى.

صلى  إن النبي إذ ،بحديث رفاعة ة غير معتبرةواستدل القائلون بأن نية المرأ
 نيتهاويدل ذلك على  (140)أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟"الله عليه وسلم قال للمرأة: "

ية ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الن ،الأول( )زوجها رفاعةإلى في الرجوع 
 في الاعتبار.
من  بأن الزوجة ،الزوجة والولي القائلين بتأثير نية (141)المحدثينبعض واستدل 

ريه هي قها أو تغوذلك بأن تسيء المعاشرة حتى يطل ،شأنها إفساد العقد هي والولي
 أو الولي بالمال.

كما ردوا على حديث رفاعة بأنها ما تزوجته بهذه النية، لأن ظاهر الحال 
أته ما ر  بعد أن رأت فيه هذا العيب، ولولا أنهالنبي إلى ا يقتضي أنها ذهبت تشتكي

 .لنبيإلى ااشتكت 

                                                           
 .9سب  تخريج الحديث ص:  )135(
 .7/183ابن قدامة، المغني  )136(
 7/182ذكر ذلك ابن قدامة، المغني  )137(
 12/178مين، الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثي )138(
، البهوتي، شرح 8/162، المرداوي، الإنصاف 266/ 8ابن مفلح، الفروع وتصحيح الفروع  )139(

 .2/668منتهى الإرادات 
 .11سب  تخريج الحديث ص:  )140(
 . 12/178ابن عثيمين / الشرح الممتع  )141(
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ذلك ولى بالترجيح، و هو الأ أحد الثلاثة  لي أن الرأي القائل باعتبار نية ويبدو
 الآتية:في رأيي للأسباب 

                                    دهم على ما احتج به أصحاب الفري قوة أدلة هذا الفري  التي ساقوها ور  -
 الأول.

تملك رفع النكاح في الأصل، إلا أنها قد تملكه بشكل رغم أن الزوجة قد لا  -
يض أمر الطلا  إليها، وهو أمر جائز استثنائي عن طري  الاشتراط في العقد تفو 

، وهنا يمكنها أن تنتظر وطء الزوج لها، وتقوم باستعمال حقها (143)ناً وقانو  ،(142)فقهاً 
 .(144)العقدفي التفويض، وهنا تكون نيتها قد أثرت على 

إذا لم تشترط الزوجة على زوجها تفويضها في تطلي  نفسها، فإن في  وحتى -
ها ، لا لسبب إلا أنإذا انتوت هذا الشرط أن تطلب منه الخلع بعد أن يطأها ،إمكانها

                                                           
ك ختاري نفسك، أو طلقي نفسك، أو طلقي نفسفر  فقهاء الحنفية بين قول الزوج لزوجته ا )142(

في  ، وذهب الإمام مالكأن تطل  نفسها في مجلس العقد فقطمتى شئت، ففي الحالة الأولى لها 
لك ، كل ذ"البدء إلى أن الزوج إذا قال لزوجته: "اختاري نفسك، أو امرك بيدك، أو طلقي نفسك

اد وقال: إن لها ذلك في المجلس وبعده، سواء، ولها أن تطل  نفسها منه في المجلس فقط، ثم ع
حتى يوقفها السلطان؛ ليخيرها، أو حتى يطأها الزوج، وذهب البعض إلى أنه يكون لها ذلك حتى 
بعد الوطء إذا قال طلقي نفسك متى شئت، أما الشافعية رأوا أنها لها الح  في مجلس العقد فقط 

بلة روايتان: إحداهما أن التفويض متقيد أي كانت الصيغة التي جاء بها التفويض، ولدى الحنا
، المدونة 115، 3/114بالمجلس، والثانية أنه على التراخي ما لم يطأ. الكاساني، بدائع الصنائع 

، ابن القيم، إعلام 10/58، الحاوي الكبير 1/426، الشامل في فقه الإمام مالك 275، 2/274
 .1/111، الخرقي، مختصر الخرقي3/27الموقعين

أقرت معظم قوانين الأحوال الشخصية ح  الزوجة في تطلي  نفسها، ومن ذلك ما أقرته المادة  )143(
 فبراير 3من مدونة الأسرة المغربية الصادرة  82م، والمادة 1991من القانون السوداني لسنة  132
 م، وغيرهم.  2007، فقرة )أ( من قانون الأحوال الشخصية السوري لسنة 169م، والمادة 2004

بل إن الحنفية صرحوا بجواز اشتراط الزوجة على زوجها في عقد النكاح أن يفوضها في  )144(
، 259/ 2تطلي  نفسها، إذا خشيت ألا يطلقها بعد وطئها وتحليلها للأول.  الزيلعي، تبيين الحقائ  

 .3/17برهان الدين المحيط البرهاني.
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 محلا نيته وبهذا تكونبل لأجل تحليلها للأول فحسب،  ،ما تزوجته نكاح رغبة
 اعتبار.

ذه حكمنا بصحة العقد في ه من ثم، و اربإذا قلنا إن نيتها ليست محل اعت ،اأيضً  -
 إقامتها مع زوجها رغما عنها،من أن ذلك معناه  :ما سب  أن قلتهإلى أعود  الحالة،

في  قد يدفعها إلى الوقوعلإجباره على طلاقها، و  ،مما قد يدفعها إلى إساءة معاملته
 وعدم إقامة حدود الله معه. ،المعصية

إذا  ابيده أمر رفع النكاح، لكن من الممكن أيضً كذلك ولي الزوجة، قد لا يكون  -
إساءة عشرة زوجها، أو يتدخل هو في  ويجها لأجل التحليل أن يدفعها إلىنوى تز 

تسلط و ا من سوء عشرتها زوج لطلاقها تخلصً حياتهما الزوجية لأجل أن يضطر ال
 وليها، أو تدخله في حياتها الزوجية.

 
 المطلب الثاني

 في عقد النكاح لتحليلا بة على قصدالآثار الأخرى المترت
إن جمهور الحنفية ذهبوا إلى أن النكاح بقصد التحليل صحيح، سواء  ت:قل

 الم يصرح، بينما يرى الشافعية أن النكاح يكون صحيحً  مصرح فيه بنية التحليل أ
حال عدم التصريح بقصد التحليل، أما حال التصريح بهذا القصد، فيكون النكاح 

ض صور الشرط دون الأخرى، وفي كل هذه الأحوال يلغى الشرط ا في بعصحيحً 
 .(145)زوجتهإذا وجد، بمعنى أنه لا يجبر الزوج على تطلي  

                                                           
 العقد والشرط في هذهزازي أنه قال: "يفة في رواية البأبي حن عكس ما أسند للإماموذلك  )145(

الحالة صحيحان، ويجبر الحاكم الزوج على تطليقها"، ولكن رأى أصحاب أبي حنيفة أنه لا يمكن 
ين، رد ابن عابد المذهب.أن يعول على هذه الرواية، لضعف سندها ومخالفتها للقواعد العامة في 

 .2/423ابن نجيم، النهر الفائ   3/415المحتار 
40 

 

، (146)الصحيحةلنكاح جميع ما للأنكحة ا لهذا وعلى القول بصحة العقد فإن
فتحصل به إباحة الاستمتاع، وتجب به النفقة، ونصف المهر، ويتعل  به لعان 

رث، وظهار وطلا ، و   ا فيه بين المقام مع زوجته أو فراقها.ويكون الزوج مخيرً ا 
ذا حدث الوطء في هذا النكاح، فيحصل به الإحصان وتستح  به الزوجة  وا 

وتحل به الزوجة لزوجها الأول طالما  ،(147)النسب، ويلح  المهر المسمى كاملًا 
 انتهى الزواج بالطلا  أو الموت. تحققت شروط الإصابة، ثم

ول إن الإمام محمد بن الحسن الحنفي قد انفرد برأي في الفقه في هذا وسب  الق
ه جميع ا يتعل  بذهب إلى أن عقد النكاح بقصد التحليل يكون صحيحً ، فقد الصدد

 لا يحل الزوجة لزوجها الأول. لكنهما يتعل  بالنكاح من أحكام، 
ا كون صحيحً لأن العقد إما ي ؛الأولى بالاعتبار هو القول الأول ويبدو لي أن

ما فاسدً  ل ا يترتب عليه أحكام العقد الفاسد، أما القو فيرتب أحكام العقد الصحيح، وا 
 يبترتب بعض آثار العقد، وتعطيل بعضها، فهذا معناه أن العقد صحيح وفاسد ف

 ، وهو أمر غير متصور.هنفس الوقت
قد عا إن جمهور المالكية والحنابلة قد ذهبوا إلى فساد وقد سب  القول أيضً 

النكاح سواء صرح بنية التحليل أم لم يصرح، وعليه فيثبت في هذا النكاح ما يثبت 
والتفرقة بين الزوجين،  ، وعلى ذلك فيجب فسخ هذا النكاح،(148)الفاسدةفي العقود 

 ؛إذا أراد المحلل أن يستمر في نكاحهحتى  ،(149)بعده مالبناء أ سواء علم ذلك قبل

                                                           
 .6/10لسرخسي، المبسوط ا )146(
 .12/195ذهب ابن حزم إلى أن الزوج إذا كان عالما بالحرمة لا يلح  به النسب  )147(
القيرواني، أبو محمد عبد الله بن )أبي زيد( عبد الرحمن النفزي، المالكي، الذب عن مذهب  )148(

 المحمدية للعلماء، مركزالإمام مالك، المحق : د. محمد العلمي، الناشر: المملكة المغربية، الرابطة 
حياء التراث، سلسلة نوادر التراث، الطبعة: الأولى،  ، 2/578هـ، 1432الدراسات والأبحاث وا 

  .7/183، ابن قدامة، المغني 86/ 5، الشافعي، الأم 9/363الجامع لمسائل المدونة 
 .9/363الجامع لمسائل المدونة  )149(
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 محلا نيته وبهذا تكونبل لأجل تحليلها للأول فحسب،  ،ما تزوجته نكاح رغبة
 اعتبار.

ذه حكمنا بصحة العقد في ه من ثم، و اربإذا قلنا إن نيتها ليست محل اعت ،اأيضً  -
 إقامتها مع زوجها رغما عنها،من أن ذلك معناه  :ما سب  أن قلتهإلى أعود  الحالة،

في  قد يدفعها إلى الوقوعلإجباره على طلاقها، و  ،مما قد يدفعها إلى إساءة معاملته
 وعدم إقامة حدود الله معه. ،المعصية

إذا  ابيده أمر رفع النكاح، لكن من الممكن أيضً كذلك ولي الزوجة، قد لا يكون  -
إساءة عشرة زوجها، أو يتدخل هو في  ويجها لأجل التحليل أن يدفعها إلىنوى تز 

تسلط و ا من سوء عشرتها زوج لطلاقها تخلصً حياتهما الزوجية لأجل أن يضطر ال
 وليها، أو تدخله في حياتها الزوجية.

 
 المطلب الثاني

 في عقد النكاح لتحليلا بة على قصدالآثار الأخرى المترت
إن جمهور الحنفية ذهبوا إلى أن النكاح بقصد التحليل صحيح، سواء  ت:قل

 الم يصرح، بينما يرى الشافعية أن النكاح يكون صحيحً  مصرح فيه بنية التحليل أ
حال عدم التصريح بقصد التحليل، أما حال التصريح بهذا القصد، فيكون النكاح 

ض صور الشرط دون الأخرى، وفي كل هذه الأحوال يلغى الشرط ا في بعصحيحً 
 .(145)زوجتهإذا وجد، بمعنى أنه لا يجبر الزوج على تطلي  

                                                           
 العقد والشرط في هذهزازي أنه قال: "يفة في رواية البأبي حن عكس ما أسند للإماموذلك  )145(

الحالة صحيحان، ويجبر الحاكم الزوج على تطليقها"، ولكن رأى أصحاب أبي حنيفة أنه لا يمكن 
ين، رد ابن عابد المذهب.أن يعول على هذه الرواية، لضعف سندها ومخالفتها للقواعد العامة في 

 .2/423ابن نجيم، النهر الفائ   3/415المحتار 
40 

 

، (146)الصحيحةلنكاح جميع ما للأنكحة ا لهذا وعلى القول بصحة العقد فإن
فتحصل به إباحة الاستمتاع، وتجب به النفقة، ونصف المهر، ويتعل  به لعان 

رث، وظهار وطلا ، و   ا فيه بين المقام مع زوجته أو فراقها.ويكون الزوج مخيرً ا 
ذا حدث الوطء في هذا النكاح، فيحصل به الإحصان وتستح  به الزوجة  وا 

وتحل به الزوجة لزوجها الأول طالما  ،(147)النسب، ويلح  المهر المسمى كاملًا 
 انتهى الزواج بالطلا  أو الموت. تحققت شروط الإصابة، ثم

ول إن الإمام محمد بن الحسن الحنفي قد انفرد برأي في الفقه في هذا وسب  الق
ه جميع ا يتعل  بذهب إلى أن عقد النكاح بقصد التحليل يكون صحيحً ، فقد الصدد

 لا يحل الزوجة لزوجها الأول. لكنهما يتعل  بالنكاح من أحكام، 
ا كون صحيحً لأن العقد إما ي ؛الأولى بالاعتبار هو القول الأول ويبدو لي أن

ما فاسدً  ل ا يترتب عليه أحكام العقد الفاسد، أما القو فيرتب أحكام العقد الصحيح، وا 
 يبترتب بعض آثار العقد، وتعطيل بعضها، فهذا معناه أن العقد صحيح وفاسد ف

 ، وهو أمر غير متصور.هنفس الوقت
قد عا إن جمهور المالكية والحنابلة قد ذهبوا إلى فساد وقد سب  القول أيضً 

النكاح سواء صرح بنية التحليل أم لم يصرح، وعليه فيثبت في هذا النكاح ما يثبت 
والتفرقة بين الزوجين،  ، وعلى ذلك فيجب فسخ هذا النكاح،(148)الفاسدةفي العقود 

 ؛إذا أراد المحلل أن يستمر في نكاحهحتى  ،(149)بعده مالبناء أ سواء علم ذلك قبل

                                                           
 .6/10لسرخسي، المبسوط ا )146(
 .12/195ذهب ابن حزم إلى أن الزوج إذا كان عالما بالحرمة لا يلح  به النسب  )147(
القيرواني، أبو محمد عبد الله بن )أبي زيد( عبد الرحمن النفزي، المالكي، الذب عن مذهب  )148(

 المحمدية للعلماء، مركزالإمام مالك، المحق : د. محمد العلمي، الناشر: المملكة المغربية، الرابطة 
حياء التراث، سلسلة نوادر التراث، الطبعة: الأولى،  ، 2/578هـ، 1432الدراسات والأبحاث وا 

  .7/183، ابن قدامة، المغني 86/ 5، الشافعي، الأم 9/363الجامع لمسائل المدونة 
 .9/363الجامع لمسائل المدونة  )149(
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له ألا أنه أحب  (151)مالك، بل ذهب الإمام (150)ديدًاجا تقبل نكاحً يس أن ن عليهلأ
 ا ولو بقصد النكاح لا التحليل.بدً أيتزوجها المحلل مرة أخرى 

ن حدث فيه الوطء، فلا يحصل به و إباحة وطء،  يترتب عليهفلا وعليه  ا 
ن كانت حاملًا  نفقةإحصان، ولا تستح  الزوجة بهذا الزواج  ، ه ظهارب، ولا يتعل  وا 

عد ذلك إذا تزوجها ب أنهلا يتعل  به طلا ، ومعنى ذلك  كذا لنفي ولد(، )إلا لعان ولا
مات أحدهما  ا إذاكذلك لا يرتب توارثً بعقد نكاح جديد صحيح له عليها ثلاث طلقات، 

 قبل الفسخ.
إذا لم يحدث وطء،  ،ة شيئا من المهرلا تستح  الزوجأما بخصوص المهر، ف

ن حدث الوطء، ف وينسب  ،(152)الراجحعلى القول  مهر المثليجب في هذه الحالة وا 
ل ب لعدم حصول الإحصان به، الولد، ولكن لا تحل به الزوجة لزوجها الأول، إليه

ولو وقع في  ،(153)الما علم بنية الثاني في التحليلطإنه يحرم على الأول نكاحها 
إلى أنه  (155)مالكيةبل ذهب ال، (154)أيضًانفسه إرادة الثاني في التحليل، فلا ينكحها 

 جها.زو فلا يت ،يجب على الثاني إعلامه بنيته في التحليل حتى يتجنبها
ذا تزوجها المحل ل له بناء على هذا الزواج الذي  سخ قصد فيه التحليل، وجب فوا 

 .(156)الأمرطالما عٌلم  دون طلا النكاح 
                                                           

 .9/429، ابن حزم 3/761الإمام مالك، الموطأ  (150(
 . 4/582القيرواني، النوادر والزيادات على ما في المدونة  )151(
 .5/86، الشافعي، الأم 9/363الجامع لمسائل المدونة  )152(
 .12/176ابن عثيمين، الشرح الممتع على شرح زاد المستقنع  )153(
ستشعرها( ا )أيللتحليل ولكن ذهب العلماء إلى أن إذا تزوجها وقد وقع في نفسه إرادة الثاني  )154(

فذلك لا يتساوى في حرمته ما إذا تزوجها وقد علم ذلك على وجه اليقين. القيرواني، النوادر والزيادات 
 .4/582 على ما في المدونة

  .9/363، الجامع لمسائل المدونة 3/285ابن عرفة، المختصر الفقهي  )155(
 .9/363، الجامع لمسائل المدونة 2/75العدوي، حاشية العدوي  )156(

ذا لم يعلم الأمر، فإن إثمهما على من علم ذلك ما بقيا. القيرواني، النوادر والزيادات  وقال مالك وا 
 .9/363، الجامع لمسائل المدونة 4/582على ما في المدونة 
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واستثنى الإمام مالك من عدم حل المرأة لزوجها الأول، حالة ما إذا واف  على 
سب  ذ إفي الظاهر غير قاصده في الباطن، أي ليس في نيته شيء منه،  لتحليلا

حل فالزوجة ت من ثم، و صحيح ديانةالقول إنه ذهب إلى أن النكاح في هذه الحالة 
 .به للأول

في القديم من مذهبه إلى أن الزواج بقصد التحليل  (157)قد ذهب الإمام الشافعيو 
ابة حدثت الإصطالما الحل للزوج الأول،  ي صوره التي تفسد العقد يحصل معهف

 الصحيحة.
، هذه الحالة الحل في قوله الأول في تعليل (158)أصحاب الإمام الشافعي حاولو 

جري ذو  العسيلة في شبهة النكاح ت لقول إنإلى ا بعضهمذهب  إذلك، ذفاختلفوا في 
، لًا ل  ح  م  إنه يحلل لأن النبي سماه  :، وقال البعضعليه حكم الصحيح من النكاح

 التحليل.فاختص بحكم 
ت ى  ﴿:عالى قالتإن هذا النكاح لا يحل بأن الله  استدل القائلونو  وْجًا ت   ح  نْك ح  ز 
يْر ه    .(159)إحلال يتعل  به لا ،ليس بزوج، ولأن كل وطء لم يتعل  به إحصان ، وهذا﴾غ 

 ول، ولو حدث الوطءالزواج لا يحلل الزوجة لزوجها الأويبدو لي أن هذا 
ا، وقد فصلت القول في هذه ا، أو فاسدً ا، ذلك أن العقد إما يكون صحيحً صحيحً 

ن بصحة العقد دو  الحنفي الجزئية عند التعلي  على قول الإمام محمد بن الحسن
 التحليل، فأحيل عليها منعا للتكرار.

اح يستح  من عمل بهذا النك والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام: هلهذا، 
 ؟طب أن تالعقوبة التي يجب  وما ا؟ومن الذي يطب  عليه العقوبة تحديدً  ؟عقوبة

                                                           
 .12/404، الجويني، نهاية المطلب 9/334الماوردي، الحاوي الكبير  )157(
 .9/334الماوردي، الحاوي الكبير  )158(
 المرجع الساب ، الصفحة نفسها. )159(
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له ألا أنه أحب  (151)مالك، بل ذهب الإمام (150)ديدًاجا تقبل نكاحً يس أن ن عليهلأ
 ا ولو بقصد النكاح لا التحليل.بدً أيتزوجها المحلل مرة أخرى 

ن حدث فيه الوطء، فلا يحصل به و إباحة وطء،  يترتب عليهفلا وعليه  ا 
ن كانت حاملًا  نفقةإحصان، ولا تستح  الزوجة بهذا الزواج  ، ه ظهارب، ولا يتعل  وا 

عد ذلك إذا تزوجها ب أنهلا يتعل  به طلا ، ومعنى ذلك  كذا لنفي ولد(، )إلا لعان ولا
مات أحدهما  ا إذاكذلك لا يرتب توارثً بعقد نكاح جديد صحيح له عليها ثلاث طلقات، 

 قبل الفسخ.
إذا لم يحدث وطء،  ،ة شيئا من المهرلا تستح  الزوجأما بخصوص المهر، ف

ن حدث الوطء، ف وينسب  ،(152)الراجحعلى القول  مهر المثليجب في هذه الحالة وا 
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إلى أنه  (155)مالكيةبل ذهب ال، (154)أيضًانفسه إرادة الثاني في التحليل، فلا ينكحها 

 جها.زو فلا يت ،يجب على الثاني إعلامه بنيته في التحليل حتى يتجنبها
ذا تزوجها المحل ل له بناء على هذا الزواج الذي  سخ قصد فيه التحليل، وجب فوا 
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ستشعرها( ا )أيللتحليل ولكن ذهب العلماء إلى أن إذا تزوجها وقد وقع في نفسه إرادة الثاني  )154(
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واستثنى الإمام مالك من عدم حل المرأة لزوجها الأول، حالة ما إذا واف  على 
سب  ذ إفي الظاهر غير قاصده في الباطن، أي ليس في نيته شيء منه،  لتحليلا

حل فالزوجة ت من ثم، و صحيح ديانةالقول إنه ذهب إلى أن النكاح في هذه الحالة 
 .به للأول

في القديم من مذهبه إلى أن الزواج بقصد التحليل  (157)قد ذهب الإمام الشافعيو 
ابة حدثت الإصطالما الحل للزوج الأول،  ي صوره التي تفسد العقد يحصل معهف

 الصحيحة.
، هذه الحالة الحل في قوله الأول في تعليل (158)أصحاب الإمام الشافعي حاولو 

جري ذو  العسيلة في شبهة النكاح ت لقول إنإلى ا بعضهمذهب  إذلك، ذفاختلفوا في 
، لًا ل  ح  م  إنه يحلل لأن النبي سماه  :، وقال البعضعليه حكم الصحيح من النكاح

 التحليل.فاختص بحكم 
ت ى  ﴿:عالى قالتإن هذا النكاح لا يحل بأن الله  استدل القائلونو  وْجًا ت   ح  نْك ح  ز 
يْر ه    .(159)إحلال يتعل  به لا ،ليس بزوج، ولأن كل وطء لم يتعل  به إحصان ، وهذا﴾غ 

 ول، ولو حدث الوطءالزواج لا يحلل الزوجة لزوجها الأويبدو لي أن هذا 
ا، وقد فصلت القول في هذه ا، أو فاسدً ا، ذلك أن العقد إما يكون صحيحً صحيحً 

ن بصحة العقد دو  الحنفي الجزئية عند التعلي  على قول الإمام محمد بن الحسن
 التحليل، فأحيل عليها منعا للتكرار.

اح يستح  من عمل بهذا النك والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام: هلهذا، 
 ؟طب أن تالعقوبة التي يجب  وما ا؟ومن الذي يطب  عليه العقوبة تحديدً  ؟عقوبة

                                                           
 .12/404، الجويني، نهاية المطلب 9/334الماوردي، الحاوي الكبير  )157(
 .9/334الماوردي، الحاوي الكبير  )158(
 المرجع الساب ، الصفحة نفسها. )159(
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إلى درء حد  ،(161)والمالكية ،(160)ذهب الشافعيةقد ف :ينزوجإلى البالنسبة  -لا أو 
 يجب تعزيره، لإقدامه على فعل محرم لكنذلك لوجود شبهة العقد،  ؛الزنا عن الزوج

جوب في فقه الحنابلة على إقرارهم بو  ولم أقف منهي عنه، وتهاونه بأحكام الشريعة،
 تطبي  أي عقوبة على من عمل بهذا النكاح.

إلى التفرقة بين علم الزوجين بالتحريم، أو  (162)الظاهريوذهب الإمام ابن حزم 
عدم علمهما به، فذهب إلى ضرورة وجوب حد الزنا على من علم منهما بحرمة هذا 

 منهما.ولا شيء على من لا يعلم بالحرمة  النكاح،
توقيع إلى وجوب  (163)مالكذهب الإمام فقد لولي والشهود: إلى ابالنسبة  -ثانياا  

 . اعقوبة تعزيرية على من عمل بنكاح المحلل وسعى فيه من الولي والشهود أيضً 
يه، فبضرورة عقوبة من عمل بنكاح المحلل وسعى وأذهب مع رأي الإمام مالك 

وجية أحكام الشرع، والعابثين بهذه العلاقة الز  وذلك لسد الباب لتهاون المتهاونين في
يس لهم لن عما يمكن أن ينتج عن زواج بقصد التحليل من أولاد المقدسة، والغافلي

ليل ما حرم تحل النفاذ منها الذين حاولوا ،أبويهملحيلة  اكانوا نتاجً أي ذنب غير أنهم 
  الله.

 
 
 
 
 

                                                           
 .9/334الماوردي، الحاوي الكبير  )160(
 .2/296، ضوء الشموع شرح المجموع 2/75العدوي، حاشية العدوي  )161(
 .9/334الماوردي، الحاوي الكبير  )162(
 .2/296، ضوء الشموع شرح المجموع 2/75العدوي، حاشية العدوي  (163(
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 المبحث الثاني
 الأحوال الشصصية قوانين فيالنكاح عقد  أثر قصد التحليل على

لنكاح، ا عقدعلى  قصد التحليلأثر  لرأي الفقهاء في مسألة تبعد أن تعرض
 كان لنا أن نتناول موقف قوانين الأحوال الشخصية في هذا الشأن.

هذه نه ليس ثمّ قانون قد تعرض لباستعراض قوانين الأحوال الشخصية وجدت أو 
ونة الأحوال ومد، (م1976)لسنة  ردنيالأ الأحوال الشخصيةقانون المسألة إلا 

  .م2004الصادرة  الشخصية المغربية
 أنه: على (100)فقد نصت مادته رقم  ،(م1976)لسنة  أما القانون الأردني

تزول البينونة الكبرى بتزوج المبانة التي انقضت عدتها زوجًا آخر لا بقصد التحليل، "
 ء عدتها، تحل للأول".ويشترط دخوله بها، وبعد طلاقها منه، وانقضا

كون يا لزوجها الأول ألا لتحل المطلقة ثلاثً وعلى هذا اشترط القانون الأردني 
 .الزواج الثاني بقصد التحليل

ذا كان   –يا لباقي القوانين إلا المغربخلافً –يحمد للقانون الأردني أنه تعرض وا 
لا )بارة لمقصود من عايه أنه لم يوضح تحليل، إلا أنه يؤخذ عللحالة النكاح بقصد ال

  أم يتعدى ذلك إلى الاشتراط؟ ؟هل يقصد بها مجرد النية (بقصد التحليل
التعدي من أن مقصد القانون هو ( 164)اح القانون الأردنير  ويبدو من كتابات ش  

ا عليه زامً الأردني كان ل الم شرِّع إلا أن، ا يفيد ذلكة إلى تضمين العقد شرطً مجرد الني
 .احةيوضح ذلك صر أن 

فإذا  ؟لقصد التحليالزواج بالأثر الذي يترتب على  اأن القانون لم يبين م كما
لم  ذلك صراحة؟ ولماذا الم شرِّعفلماذا لم يوضح قصد فساد العقد في هذه الحالة، 

                                                           
قانون الأحوال الشخصية، الناشر: دار الفكر، ناشرون  السرطاوي، أ. د محمود على، شرح )164(

 . 279ص:  - هـ1431الطبعة: الثالثة  وموزعون،
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إلى درء حد  ،(161)والمالكية ،(160)ذهب الشافعيةقد ف :ينزوجإلى البالنسبة  -لا أو 
 يجب تعزيره، لإقدامه على فعل محرم لكنذلك لوجود شبهة العقد،  ؛الزنا عن الزوج

جوب في فقه الحنابلة على إقرارهم بو  ولم أقف منهي عنه، وتهاونه بأحكام الشريعة،
 تطبي  أي عقوبة على من عمل بهذا النكاح.

إلى التفرقة بين علم الزوجين بالتحريم، أو  (162)الظاهريوذهب الإمام ابن حزم 
عدم علمهما به، فذهب إلى ضرورة وجوب حد الزنا على من علم منهما بحرمة هذا 

 منهما.ولا شيء على من لا يعلم بالحرمة  النكاح،
توقيع إلى وجوب  (163)مالكذهب الإمام فقد لولي والشهود: إلى ابالنسبة  -ثانياا  

 . اعقوبة تعزيرية على من عمل بنكاح المحلل وسعى فيه من الولي والشهود أيضً 
يه، فبضرورة عقوبة من عمل بنكاح المحلل وسعى وأذهب مع رأي الإمام مالك 

وجية أحكام الشرع، والعابثين بهذه العلاقة الز  وذلك لسد الباب لتهاون المتهاونين في
يس لهم لن عما يمكن أن ينتج عن زواج بقصد التحليل من أولاد المقدسة، والغافلي

ليل ما حرم تحل النفاذ منها الذين حاولوا ،أبويهملحيلة  اكانوا نتاجً أي ذنب غير أنهم 
  الله.
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 المبحث الثاني
 الأحوال الشصصية قوانين فيالنكاح عقد  أثر قصد التحليل على

لنكاح، ا عقدعلى  قصد التحليلأثر  لرأي الفقهاء في مسألة تبعد أن تعرض
 كان لنا أن نتناول موقف قوانين الأحوال الشخصية في هذا الشأن.

هذه نه ليس ثمّ قانون قد تعرض لباستعراض قوانين الأحوال الشخصية وجدت أو 
ونة الأحوال ومد، (م1976)لسنة  ردنيالأ الأحوال الشخصيةقانون المسألة إلا 

  .م2004الصادرة  الشخصية المغربية
 أنه: على (100)فقد نصت مادته رقم  ،(م1976)لسنة  أما القانون الأردني

تزول البينونة الكبرى بتزوج المبانة التي انقضت عدتها زوجًا آخر لا بقصد التحليل، "
 ء عدتها، تحل للأول".ويشترط دخوله بها، وبعد طلاقها منه، وانقضا

كون يا لزوجها الأول ألا لتحل المطلقة ثلاثً وعلى هذا اشترط القانون الأردني 
 .الزواج الثاني بقصد التحليل

ذا كان   –يا لباقي القوانين إلا المغربخلافً –يحمد للقانون الأردني أنه تعرض وا 
لا )بارة لمقصود من عايه أنه لم يوضح تحليل، إلا أنه يؤخذ عللحالة النكاح بقصد ال

  أم يتعدى ذلك إلى الاشتراط؟ ؟هل يقصد بها مجرد النية (بقصد التحليل
التعدي من أن مقصد القانون هو ( 164)اح القانون الأردنير  ويبدو من كتابات ش  

ا عليه زامً الأردني كان ل الم شرِّع إلا أن، ا يفيد ذلكة إلى تضمين العقد شرطً مجرد الني
 .احةيوضح ذلك صر أن 

فإذا  ؟لقصد التحليالزواج بالأثر الذي يترتب على  اأن القانون لم يبين م كما
لم  ذلك صراحة؟ ولماذا الم شرِّعفلماذا لم يوضح قصد فساد العقد في هذه الحالة، 

                                                           
قانون الأحوال الشخصية، الناشر: دار الفكر، ناشرون  السرطاوي، أ. د محمود على، شرح )164(

 . 279ص:  - هـ1431الطبعة: الثالثة  وموزعون،
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يذكر ذلك عند تصنيفه لأنواع الزواج أن منها الصحيح ومنها الفاسد، رغم أنه ذكر 
المتعة، أو النكاح المؤقت، فهل اعتبر الزواج بقصد  من بين الأنكحة الفاسدة نكاح

 التحليل نوع منه؟
ة قانون صراحة، خاصالأردني أن يتناول كل ذلك في ال الم شرِّعكان يجب على 

حيث نصت مادة يرد به نص، لم وقد اعتمد مذهب الإمام أبي حنيفة في كل ما 
 ه إلى الراجح منما لا ذكر له في هذا القانون يرجع في" :من القانون على( 183)

مخالف  انون هو أمرالق وحوالقول بفساد العقد الذي يتضح من شر  ،مذهب أبي حنيفة"
إنه ذهب إلى صحة العقد وفساد  :قلنا إذبي حنيفة في ذلك الأمر، ألمذهب الإمام 

 الشرط.
اح في مسألة النك القانون الأردني توجهإذا كان  وعلى ذلك نستطيع التساؤل:

 (،لتحليللا بقصد ا) الشرط، لماذا نص على عبارة صحة العقد دونهو  ليلبقصد التح
ذا كان توجهه إلى فساد ا (،100)في المادة   لعقد، فلماذا لم يذكروما هي دلالتها؟ وا 

 ذلك صراحة؟
 الأردني، أما مدونة الأحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصيةإلى هذا بالنسبة 

يفسخ الزواج الفاسد لعقده ": يأتي على ما (61) رقم مادتهافي  ة، فقد نصتالمغربي
 :اء وبعده وذلك في الحالات الآتيةقبل البن

 .اقصد الزوج تحليل المبتوتة لمن طلقها ثلاثً  إذا-
حكم أعلاه قبل صدور ال في يعتد بالطلا  أو التطلي  الواقع في الحالات المذكورة

 ".بالفسخ
لا  (61، 60)ا للمادتين الزواج الذي يفسخ تطبيقً " على: (64)ونصت مادة 

 وتترتب عليه بعد البناء آثار العقد الصحيح إلى أن يصدر ،يرتب أي أثر قبل البناء
  ".الحكم بفسخه
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 ،ما تعرض لحالة الزواج بقصد التحليلورغم أن القانون المغربي قد أحسن حين
كذا أحسن و  بعده، مبل البناء أا حينما قرر فساد العقد في هذه الحالة سواء قبل أيضً 
أن  إلا أنه على ما يبدو ليالآثار التي تترتب على هذا الفسخ، ذكر صراحة حينما 
قصد من )فعبارة  ا لما ذهب إليه،المغربي كان يجب أن يكون أكثر توضيحً  الم شرِّع

تحليل ال صدالمقصود بقا على ما إذا كان عبارة غامضة لا تدل جزمً ( زواجه التحليل
أن وجود النية وحدها  مأفي صورة مادية، وهي تضمين العقد لذلك،  ما تمثل هنا

ذا كانت تكفي،  يلة المناسبة الوس وما ذلك؟فأنىّ بمعرفة يكفي للقول بفساد العقد؟ وا 
 النية؟لإثبات تلك 

ذا علمنا أن هذا القانون يعتمد مذهب الإمام  ،مالك في كل ما لم يرد به نص وا 
كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة " :منه ما نصه( 400)دة جاء في الماكما 

يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقي  قيم الإسلام في 
توى فيه إذا ان يفسد عقد النكاحأن فمعنى ذلك  ،العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف"

لما سب   الك في العقد، وذلك طبقً تحليل الزوجة، ولو لم يشترط ذ –دون غيره–الزوج 
 قوله في المبحث الساب .

وقد سبقت الإشارة إلى أنه بخلاف هذين القانونين لم يتعرض أي من هذا، 
 ربية لمسألة الزواج بقصد التحليل.قوانين الأحوال الشخصية الع

نهم ألة مهمة كهذه؟ أم أا تضمين قوانينهم مسحقً ون الم شرِّعغفل ولا أعرف هل 
ذا تغافلوها عن قصد، فهل السبب في ذلك هو أنهم يطمأنون إلى أن وهاتغافل ؟ وا 

ذه القوانين ه معظم أقرتإذ ، نصوص القوانين قد تناولت حالة وجود شرط فاسد بالعقد
د في هذه الحالة، وذلك على أساس أن شرط التحليل أحد هذه بفساد الشرط دون العق

يرجع  امعتمدً  ابأن هناك مذهبً  طمئنانهماتغافلهم هو  أن سبب ؟ أموط الفاسدةالشر 
 ه حال خلو القانون من مسألة معينة؟إلي
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ذا كان سبب   مافهذه المسألة هو وجود مذهب معتمد يرجع إليه عدم تناول وا 
هب معين يرجع إليه عند خلو نصوصها القول إذا كان هناك قوانين لم تنص على مذ

ثل وذلك ما، شريعة الإسلامية عمومً أحكام ال من مسألة معينة، بل يكون الرجوع إلى
" من قانون 2فقد جاء في نص المادة الأولى، فقرة "وسلطنة ع مان،  والجزائر،العرا ، 

ما نصه: "إذا لم يوجد نص  م1959لسنة  188الأحوال الشخصية العراقي رقم 
تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة 

تسترشد " :يأتي" ما 3الفقرة" في ،نفسها كما جاء في المادة ،ا القانون"لنصوص هذ
المحاكم في كل ذلك بالأحكام التي أقرها القضاء والفقه الإسلامي في العرا  وفي 

 انون الأسرةقالبلاد الإسلامية الأخرى التي تتقارب قوانينها من القوانين العراقية"، وكذا 
 م1984يونيو  9ه المواف  1404رمضان  9ي المؤرخ ف( 11-84)رقم  الجزائري

ه القانون يرجع في ذا"كل ما لم يرد النص عليه في ه :على 222مادة الحيث نصت 
 281الفقرة )د( من المادة رقم  ، ومثلهما ما جاء في"إلى أحكام الشريعة الإسلامية

ما  32/97 رقم السلطاني بالمرسومقانون الأحوال الشخصية الع ماني الصادر  من
ية عد الشريعة الإسلامإذا لم يوجد نص في هذا القانون يحكم بمقتضى قوا"نصه: 

 ."مة لنصوص هذا القانونالأكثر ملاء
لأن أحكام الشريعة مرنة، وآراء الفقهاء متعددة في كل  ،افهنا يكون الأمر معقدً 

، ةضاة وتناقضها في المسألة الواحدالق أحكام فا إلى اختلامسألة، مما يؤدي حتمً 
لمترتبة الآثار ا توضيحالقوانين  واضعي ا علىلزامً يمكن القول إنه كان  ،لذلك كله

كاح مسألة الن ذلك أن؛ ، ومدى صحة العقد من عدمهعلى عقد النكاح بقصد التحليل
مة لا يتصور أن يترك حكمها لاجتهادات القضاة، هي مسألة مه بقصد التحليل

ا لتهاون الناس بأمر النكاح نظرً  ؛العصروخاصة مع انتشار هذه الظاهرة في هذا 
 ا.ا، وبأحكام الشريعة عمومً خصوصً 

48 
 

 امةالخ
 تناولت في هذا البحث موقف كل من الفقه وقانون الأحوال الشخصية المقارن

 :فيه إلى عديد من النتائج، أهمهاوقد توصلت ، قصد التحليل في النكاحأثر  من
خول كاح فاسد يجب فسخه قبل الدن المبتوتة لمطلقها هو بقصد تحليل النكاح -1

 وبعده.
في فساد عقد النكاح بقصد التحليل ما إذا وضع شرط في العقد يفيد  يتساوى -2

 إليه. أو توجهت نية الزوج ،ذلك
ن لم يستط ؛في الاعتبار نية كل من الزوجة ووليها تؤخذ -3 ع النكاح، رف عالأنهما وا 

 لكنهما يستطيعان إفساد العلاقة الزوجية.
عدام ما يترتب على الأنكحة الفاسدة من انى عقد النكاح بقصد التحليل عل يترتب -4

 إذا ،رثوالتوا ،بوت النسبالأثر قبل الدخول، ويترتب بالدخول مهر المثل، وث
 مات أحد الزوجين قبل الفسخ.

 بقصد التحليل لا يحلل الزوجة لزوجها الأول. النكاح -5
لة النكاح بقصد التحليل، معظم قوانين الأحوال الشخصية من تناول مسأ خلت -6

 فلم تذكر أثر النكاح على صحة العقد وآثاره.
إلا إن  ،المسألةبالتعرض لهذه اللذان قاما  افقط هم والمغربيالأردني  القانون -7

ني لقانون الأردإلى اخاصة بالنسبة لديهما، يعتريه كثير من الغموض  الأمر
 طلقها.ا وسط شروط حل المبتوتة لمالذي أتى بالمسألة عرضً 

 التوصيات:
 : يأتيأما أهم ما أوصي به من خلال هذا البحث ما 

 خاصة تقرر فساد عقد نصوصاً قوانين الأحوال الشخصية بتضمين  أوصي -1
 ا حرمته.عالمً  تعزيرية على من عمل به قوبةوتوجب ع، النكاح بقصد التحليل

لسد  ؛واضعي قوانين الأحوال الشخصية بإعادة النظر في هذه القوانين أوصي -2
المتمثل في عدم تناول مسائل مهمة كمسألة التحليل في النكاح  النقص التشريعي
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 ا حرمته.عالمً  تعزيرية على من عمل به قوبةوتوجب ع، النكاح بقصد التحليل

لسد  ؛واضعي قوانين الأحوال الشخصية بإعادة النظر في هذه القوانين أوصي -2
المتمثل في عدم تناول مسائل مهمة كمسألة التحليل في النكاح  النقص التشريعي
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ور تناقض الأحكام في أمفوغيرها، حتى لا يفتح الباب أمام اجتهادات القضاة 
 شائكة كهذه.

م اد العربية بتدعيم جهودها حول إفهمكاتب الإرشاد الأسري في البلا أ وصي -3
، الأمر امعها إيقاع الطلقات عبثً  يتناسبلا قدسية للعلاقة الزوجية من  الزوج ما

 ريم زوجته عليه.الذي يوقع الزوج في حرج بالغ بعد تح
بتعاليم  لى التمسكا عالقائمين على الإعلام بأن يكونوا أكثر حرصً  ،اأخيرً  أوصي -4

 ،من أفكار مناقضة لتعاليم الإسلام يبثه إعلامهم إلى مان ينتبهوا وأ ،الإسلام
 النكاح بقصد التحليل. اون بأمرالته ومنها

 
 عــالمراج

 :القرآن الكريم -أولً 
 

 
ً
 كتب السنة النبوية: -اثاني

هـ(، إرواء الغليل في 1420: مد ناصر الدين الألباني )المتوفىالألباني، مح (1
 ،ميلناشر: المكتب الإسلاتخريج أحاديث منار السبيل، إشراف: زهير الشاويش، ا

 هـ.1405بيروت، الطبعة: الثانية 
ه من جريفات تخبن محمد، التكميل لما  إبراهيم آل الشيخ، صالح بن عبد العزيز (2

 ع، الرياض، الطبعة: الأولى،إرواء الغليل، الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزي
 .هـ1417

هـ(، سنن ابن 273ابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني )المتوفى:  (3
ب -كامل قره بللي  محم د -مرشد  عادل -ط ماجة، المحق : شعيب الأرنؤو   دع 

-هـ 1430العالمية، الطبعة: الأولى،  اللّطيف حرز الله، الناشر: دار الرسالة
 م.2009

، الجامع المسند الصحيح المختصر من عبد اللهالبخاري، محمد بن إسماعيل أبو  (4
محق : ، ال(وسلم وسننه وأيامه )صحيح البخاريأمور رسول الله صلى الله عليه 
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محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طو  النجاة، الطبعة: الأولى، 
 هـ.1422

البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني، أبو بكر البيهقي  (5
لناشر: دار هـ( السنن الكبرى، المحق : محمد عبد القادر عطا، ا458)المتوفى: 

 .م2003 -هـ 1424لثالثة، ، الطبعة: انلبنا ،الكتب العلمية، بيروت
الترمذي، محمد بن عيسى بن س وْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى  (6

، المحق : بشار عواد معروف، الترمذي( )سننهـ(، الجامع الكبير 279)المتوفى: 
 م.1998بيروت، سنة النشر:  –سلامي الناشر: دار الغرب الإ

بد الله بن محمد بن حمدويه بن ن عيم بن بو عبد الله الحاكم محمد بن عأالحاكم،  (7
هـ(، المستدرك على 405: )المتوفىالحكم الضبي الطهماني النيسابوري 

 ،عطا، الناشر: دار الكتب العلمية تحقي : مصطفى عبد القادر الصحيحين،
 هـ.1411بيروت، الطبعة: الأولى، 

 ق :المحلعلماء، الدينوري المالكي، أبو بكر أحمد بن مروان، المجالسة وجواهر ا (8
ر ة الإسلامية، داجمعية التربي الناشر:أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، 

 هـ.1419 النشر:لبنان(، تاريخ  ،ابن حزم )بيروت
الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )المتوفى:  (9

، ثدار الحديهـ( نيل الأوطار، تحقي : عصام الدين الصبابطي، الناشر: 1250
 هـ.1413مصر، الطبعة: الأولى، 

، ه(261 )المتوفى:مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري  (10
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه 

 الناشر: دار إحياء التراث، المحق : محمد فؤاد عبد الباقي، مسلم( )صحيحوسلم 
 تاريخ.، بدون طبعة، وبدون بيروت ،يالعرب

المتقي الهندي، علاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري  (11
الشاذلي الهندي البرهانفوري ثم المدني فالمكي الشهير بالمتقي الهندي )المتوفى: 
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ور تناقض الأحكام في أمفوغيرها، حتى لا يفتح الباب أمام اجتهادات القضاة 
 شائكة كهذه.

م اد العربية بتدعيم جهودها حول إفهمكاتب الإرشاد الأسري في البلا أ وصي -3
، الأمر امعها إيقاع الطلقات عبثً  يتناسبلا قدسية للعلاقة الزوجية من  الزوج ما

 ريم زوجته عليه.الذي يوقع الزوج في حرج بالغ بعد تح
بتعاليم  لى التمسكا عالقائمين على الإعلام بأن يكونوا أكثر حرصً  ،اأخيرً  أوصي -4

 ،من أفكار مناقضة لتعاليم الإسلام يبثه إعلامهم إلى مان ينتبهوا وأ ،الإسلام
 النكاح بقصد التحليل. اون بأمرالته ومنها

 
 عــالمراج

 :القرآن الكريم -أولً 
 

 
ً
 كتب السنة النبوية: -اثاني

هـ(، إرواء الغليل في 1420: مد ناصر الدين الألباني )المتوفىالألباني، مح (1
 ،ميلناشر: المكتب الإسلاتخريج أحاديث منار السبيل، إشراف: زهير الشاويش، ا

 هـ.1405بيروت، الطبعة: الثانية 
ه من جريفات تخبن محمد، التكميل لما  إبراهيم آل الشيخ، صالح بن عبد العزيز (2

 ع، الرياض، الطبعة: الأولى،إرواء الغليل، الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزي
 .هـ1417

هـ(، سنن ابن 273ابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني )المتوفى:  (3
ب -كامل قره بللي  محم د -مرشد  عادل -ط ماجة، المحق : شعيب الأرنؤو   دع 

-هـ 1430العالمية، الطبعة: الأولى،  اللّطيف حرز الله، الناشر: دار الرسالة
 م.2009

، الجامع المسند الصحيح المختصر من عبد اللهالبخاري، محمد بن إسماعيل أبو  (4
محق : ، ال(وسلم وسننه وأيامه )صحيح البخاريأمور رسول الله صلى الله عليه 
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محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طو  النجاة، الطبعة: الأولى، 
 هـ.1422

البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني، أبو بكر البيهقي  (5
لناشر: دار هـ( السنن الكبرى، المحق : محمد عبد القادر عطا، ا458)المتوفى: 

 .م2003 -هـ 1424لثالثة، ، الطبعة: انلبنا ،الكتب العلمية، بيروت
الترمذي، محمد بن عيسى بن س وْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى  (6

، المحق : بشار عواد معروف، الترمذي( )سننهـ(، الجامع الكبير 279)المتوفى: 
 م.1998بيروت، سنة النشر:  –سلامي الناشر: دار الغرب الإ

بد الله بن محمد بن حمدويه بن ن عيم بن بو عبد الله الحاكم محمد بن عأالحاكم،  (7
هـ(، المستدرك على 405: )المتوفىالحكم الضبي الطهماني النيسابوري 

 ،عطا، الناشر: دار الكتب العلمية تحقي : مصطفى عبد القادر الصحيحين،
 هـ.1411بيروت، الطبعة: الأولى، 

 ق :المحلعلماء، الدينوري المالكي، أبو بكر أحمد بن مروان، المجالسة وجواهر ا (8
ر ة الإسلامية، داجمعية التربي الناشر:أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، 

 هـ.1419 النشر:لبنان(، تاريخ  ،ابن حزم )بيروت
الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )المتوفى:  (9

، ثدار الحديهـ( نيل الأوطار، تحقي : عصام الدين الصبابطي، الناشر: 1250
 هـ.1413مصر، الطبعة: الأولى، 

، ه(261 )المتوفى:مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري  (10
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه 

 الناشر: دار إحياء التراث، المحق : محمد فؤاد عبد الباقي، مسلم( )صحيحوسلم 
 تاريخ.، بدون طبعة، وبدون بيروت ،يالعرب

المتقي الهندي، علاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري  (11
الشاذلي الهندي البرهانفوري ثم المدني فالمكي الشهير بالمتقي الهندي )المتوفى: 
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 فوةص -المحق : بكري حياني  هـ(، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال،975
 هـ.1401ر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة، السقا، الناش

: معروف بالم غر بي )المتوفىالمغربي، الحسين بن محمد بن سعيد اللاعيّ، ال (12
هـ(، بدر التمام شرح المرام، المحق : علي بن عبد الله الزبن، الناشر: دار 1119

 هجر، الطبعة: الأولى، دون تاريخ.
فى: بي بكر بن سليمان الهيثمي )المتو الهيثمي، أبو الحسن نور الدين علي بن أ (13

هـ(، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، المحق : حسام الدين القدسي، الناشر: 807
 .م1994هـ، 1414عام النشر:  مكتبة القدسي، القاهرة،

 
 
ً
 القواعد الفقهية: كتب  -اثالث

زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، الس لامي، البغدادي، ثم  (1
، دون دار الكتب العلميةالناشر:  القواعد، ،هـ(795دمشقي، الحنبلي )المتوفى: ال

 طبعة، دون تاريخ.
ابن نجيم المصري، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري  (2

الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، وضع  هـ(،970)المتوفى: 
 ،زكريا عميرات، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروتحواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ 

 هـ.1419لبنان، الطبعة: الأولى، 
 هـ[،1357-هـ 1285الزرقا، شرح القواعد الفقهية، أحمد بن الشيخ محمد الزرقا ] (3

ا، ، سوريدمش  ،أحمد الزرقا، الناشر: دار القلم صححه وعل  عليه: مصطفى
 هـ.1409الطبعة: الثانية، 

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة ، عبد الرحمن بن صالحف، العبد اللطي (4
الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ، للتيسير

 .م2003هـ/1423الطبعة: الأولى، ، المملكة العربية السعودية
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 ر
ً
 كتب الفقه الإسلامي: -اابع
هـ(، المحلى بالآثار، 456وفى: ابن حزم الظاهري، علي بن أحمد بن سعيد )المت (1

 تاريخ.دار الفكر، بيروت، د. طبعة، د. 
ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل  (2

ناشر: دار الغرب لمسائل المستخرجة، حققه: د محمد حجي وآخرون، ال
 هـ.1408لبنان، الطبعة: الثانية،  ،الإسلامي، بيروت

هـ( رد المحتار 1252محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز )المتوفى: ابدين، ابن ع (3
-هـ 1412بيروت، الطبعة: الثانية، ، الدر المختار، الناشر: دار الفكرعلى 
 م.1992

هـ(، 620ابن قدامة، أبو محمد موف  الدين عبد الله بن أحمد بن محمد )المتوفى:  (4
 هـ.1388طبعة،  المغني، مكتبة القاهرة، د.

ابن القيم، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم الجوزية،  (5
إعلام الموقعين عن رب العالمين، قدم له وعل  عليه وخرج أحاديثه وآثاره: أبو 
عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، 

 هـ.1423، ودية، الطبعة: الأولىالمملكة العربية السع
هـ(، المبدع في شرح 884برهان الدين، إبراهيم بن محمد، )المتوفى: ابن مفلح،  (6

 هـ.1418ية، بيروت، الطبعة: الأولى، المقنع دار الكتب العلم
هـ( 319ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري )المتوفى:  (7

د الأنصاري أبو حماد، الإشراف على مذاهب العلماء، المحق : صغير أحم
: العربية المتحدة، الطبعة الإمارات -الناشر: مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة 

 .هـ1425الأولى، 
ابن نجيم المصري، زين الدين بن إبراهيم، المعروف بابن نجيم المصري )المتوفى:  (8

 هـ(، البحر الرائ  شرح كنز الدقائ ، وفي آخره تكملة البحر الرائ  لمحمد970
هـ(، وبالحاشية: منحة 1138طوري الحنفي القادري )ت بعد بن حسين بن علي ال

 مي، الطبعة: الثانية، د. تاريخ.الخال  لابن عابدين، دار الكتاب الإسلا
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 فوةص -المحق : بكري حياني  هـ(، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال،975
 هـ.1401ر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة، السقا، الناش

: معروف بالم غر بي )المتوفىالمغربي، الحسين بن محمد بن سعيد اللاعيّ، ال (12
هـ(، بدر التمام شرح المرام، المحق : علي بن عبد الله الزبن، الناشر: دار 1119

 هجر، الطبعة: الأولى، دون تاريخ.
فى: بي بكر بن سليمان الهيثمي )المتو الهيثمي، أبو الحسن نور الدين علي بن أ (13

هـ(، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، المحق : حسام الدين القدسي، الناشر: 807
 .م1994هـ، 1414عام النشر:  مكتبة القدسي، القاهرة،

 
 
ً
 القواعد الفقهية: كتب  -اثالث

زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، الس لامي، البغدادي، ثم  (1
، دون دار الكتب العلميةالناشر:  القواعد، ،هـ(795دمشقي، الحنبلي )المتوفى: ال

 طبعة، دون تاريخ.
ابن نجيم المصري، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري  (2

الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، وضع  هـ(،970)المتوفى: 
 ،زكريا عميرات، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروتحواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ 

 هـ.1419لبنان، الطبعة: الأولى، 
 هـ[،1357-هـ 1285الزرقا، شرح القواعد الفقهية، أحمد بن الشيخ محمد الزرقا ] (3

ا، ، سوريدمش  ،أحمد الزرقا، الناشر: دار القلم صححه وعل  عليه: مصطفى
 هـ.1409الطبعة: الثانية، 

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة ، عبد الرحمن بن صالحف، العبد اللطي (4
الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ، للتيسير

 .م2003هـ/1423الطبعة: الأولى، ، المملكة العربية السعودية
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ً
 كتب الفقه الإسلامي: -اابع
هـ(، المحلى بالآثار، 456وفى: ابن حزم الظاهري، علي بن أحمد بن سعيد )المت (1

 تاريخ.دار الفكر، بيروت، د. طبعة، د. 
ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل  (2

ناشر: دار الغرب لمسائل المستخرجة، حققه: د محمد حجي وآخرون، ال
 هـ.1408لبنان، الطبعة: الثانية،  ،الإسلامي، بيروت

هـ( رد المحتار 1252محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز )المتوفى: ابدين، ابن ع (3
-هـ 1412بيروت، الطبعة: الثانية، ، الدر المختار، الناشر: دار الفكرعلى 
 م.1992

هـ(، 620ابن قدامة، أبو محمد موف  الدين عبد الله بن أحمد بن محمد )المتوفى:  (4
 هـ.1388طبعة،  المغني، مكتبة القاهرة، د.

ابن القيم، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم الجوزية،  (5
إعلام الموقعين عن رب العالمين، قدم له وعل  عليه وخرج أحاديثه وآثاره: أبو 
عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، 

 هـ.1423، ودية، الطبعة: الأولىالمملكة العربية السع
هـ(، المبدع في شرح 884برهان الدين، إبراهيم بن محمد، )المتوفى: ابن مفلح،  (6

 هـ.1418ية، بيروت، الطبعة: الأولى، المقنع دار الكتب العلم
هـ( 319ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري )المتوفى:  (7

د الأنصاري أبو حماد، الإشراف على مذاهب العلماء، المحق : صغير أحم
: العربية المتحدة، الطبعة الإمارات -الناشر: مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة 

 .هـ1425الأولى، 
ابن نجيم المصري، زين الدين بن إبراهيم، المعروف بابن نجيم المصري )المتوفى:  (8

 هـ(، البحر الرائ  شرح كنز الدقائ ، وفي آخره تكملة البحر الرائ  لمحمد970
هـ(، وبالحاشية: منحة 1138طوري الحنفي القادري )ت بعد بن حسين بن علي ال

 مي، الطبعة: الثانية، د. تاريخ.الخال  لابن عابدين، دار الكتاب الإسلا
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هـ( النهر 1005ابن نجيم، سراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي )ت  (9
ة، ناشر: دار الكتب العلميالفائ  شرح كنز الدقائ ، المحق : أحمد عزو عناية، ال

 هـ.1422الطبعة: الأولى، 
هـ(،  792أبو العز، صدر الدين عليّ بن عليّ ابن أبي العز الحنفي )المتوفى  (10

تحقي  ودراسة: عبد الحكيم بن محمد شاكر، أنور صالح أبو زيد، الناشر: مكتبة 
  هـ.1424السعودية، الطبعة: الأولى،  العربية المملكة -الرشد ناشرون 

هـ(، المحيط 616البخاري الحنفي، أبو المعالي برهان الدين محمود )المتوفى:  (11
البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، المحق : عبد 

  هـ.  1424مية، بيروت، الطبعة الأولى، الكريم سامي الجندي، دار الكتب العل
 ابن حسن بن إدريس )المتوفى: البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين (12

كشاف القناع عن متن الإقناع، الناشر: دار الكتب العلمية، دون هـ( 1051
 تاريخ.

منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس )المتوفى: البهوتي،  (13
، داتالإرا ، المعروف بشرح منتهىمنتهىالشرح دقائ  أولى النهى لهـ( 1051

 م.1993طبعة: الأولى، الناشر: عالم الكتب، ال
أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي، المعونة  الثعلبي البغدادي، (14

على مذهب عالم المدينة "الإمام مالك بن أنس"، المحق : حميش عبد الحّ ، 
ن طبعة، دو  المكرمة، دون مكة-طفى أحمد الباز الناشر: المكتبة التجارية، مص

 تاريخ. 
الأزهري، المعروف بالجمل  يأتيمر بن منصور العجسليمان بن ع الجمل، (15

هـ( فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف 1204)المتوفى: 
بحاشية الجمل )منهج الطلاب اختصره زكريا الأنصاري من منهاج الطالبين 
للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطلاب(، الناشر: دار الفكر، الطبعة: بدون 

 يخ.طبعة وبدون تار 
الجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي،  (16

هـ( نهاية المطلب في دراية 478ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين )المتوفى: 
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المذهب، حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم محمود الدّيب، الناشر: دار 
  هـ.1428، الطبعة الأولى، المنهاج

صْني المعروف بعلاء الدين الحصكفي الحصكفي، م (17 حمد بن علي بن محمد الح 
هـ( الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، المحق : 1088)المتوفى: 

 هـ1423عبد المنعم خليل إبراهيم، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 
 م.2002-

 يعرف زاده،عو بشيخي داماد أفندي، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المد (18
هـ( مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، الناشر: 1078بداماد أفندي )المتوفى: 

  .دار إحياء التراث العربي، دون طبعة وبدون تاريخ
لراميني، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي ا (19

روع، المحق : عبد الله بن عبد هـ(، الفروع وتصحيح الف763الرامينى )المتوفى: 
 م.2003 -هـ 1424الطبعة الأولى المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، 

الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي  (20
هـ(، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الناشر: دار الفكر، 1004)المتوفى: 

 هـ.1404 -ة خير الأبيروت، الطبعة: 
يّ، (21 ب يد  هـ(، 800أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي )المتوفى:  الز 

الجوهرة النيرة على مختصر القدوري، الناشر: المطبعة الخيرية، الطبعة: الأولى، 
    .هـ1322

، عثمان بن علي بن  (22 لْب يِّ الزيلعي، تبيين الحقائ  شرح كنز الدقائ  وحاشية الشِّ
هـ(، لحاشية: شهاب الدين  743ي، فخر الدين الحنفي )المتوفى: محجن البارع

لْب يُّ )المتوفى: أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن ي ونس الشِّ
، القاهرة، الطبعة: الأولى، بولا -هـ(، الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية 1021
 .هـ1313

هـ(، 483)المتوفى:  السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة (23
 هـ.1414لمعرفة، بيروت، د. طبعة، المبسوط، دار ا
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هـ( النهر 1005ابن نجيم، سراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي )ت  (9
ة، ناشر: دار الكتب العلميالفائ  شرح كنز الدقائ ، المحق : أحمد عزو عناية، ال

 هـ.1422الطبعة: الأولى، 
هـ(،  792أبو العز، صدر الدين عليّ بن عليّ ابن أبي العز الحنفي )المتوفى  (10

تحقي  ودراسة: عبد الحكيم بن محمد شاكر، أنور صالح أبو زيد، الناشر: مكتبة 
  هـ.1424السعودية، الطبعة: الأولى،  العربية المملكة -الرشد ناشرون 

هـ(، المحيط 616البخاري الحنفي، أبو المعالي برهان الدين محمود )المتوفى:  (11
البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، المحق : عبد 

  هـ.  1424مية، بيروت، الطبعة الأولى، الكريم سامي الجندي، دار الكتب العل
 ابن حسن بن إدريس )المتوفى: البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين (12

كشاف القناع عن متن الإقناع، الناشر: دار الكتب العلمية، دون هـ( 1051
 تاريخ.

منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس )المتوفى: البهوتي،  (13
، داتالإرا ، المعروف بشرح منتهىمنتهىالشرح دقائ  أولى النهى لهـ( 1051

 م.1993طبعة: الأولى، الناشر: عالم الكتب، ال
أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي، المعونة  الثعلبي البغدادي، (14

على مذهب عالم المدينة "الإمام مالك بن أنس"، المحق : حميش عبد الحّ ، 
ن طبعة، دو  المكرمة، دون مكة-طفى أحمد الباز الناشر: المكتبة التجارية، مص

 تاريخ. 
الأزهري، المعروف بالجمل  يأتيمر بن منصور العجسليمان بن ع الجمل، (15

هـ( فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف 1204)المتوفى: 
بحاشية الجمل )منهج الطلاب اختصره زكريا الأنصاري من منهاج الطالبين 
للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطلاب(، الناشر: دار الفكر، الطبعة: بدون 

 يخ.طبعة وبدون تار 
الجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي،  (16

هـ( نهاية المطلب في دراية 478ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين )المتوفى: 
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المذهب، حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم محمود الدّيب، الناشر: دار 
  هـ.1428، الطبعة الأولى، المنهاج

صْني المعروف بعلاء الدين الحصكفي الحصكفي، م (17 حمد بن علي بن محمد الح 
هـ( الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، المحق : 1088)المتوفى: 

 هـ1423عبد المنعم خليل إبراهيم، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 
 م.2002-

 يعرف زاده،عو بشيخي داماد أفندي، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المد (18
هـ( مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، الناشر: 1078بداماد أفندي )المتوفى: 

  .دار إحياء التراث العربي، دون طبعة وبدون تاريخ
لراميني، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي ا (19

روع، المحق : عبد الله بن عبد هـ(، الفروع وتصحيح الف763الرامينى )المتوفى: 
 م.2003 -هـ 1424الطبعة الأولى المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، 

الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي  (20
هـ(، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الناشر: دار الفكر، 1004)المتوفى: 

 هـ.1404 -ة خير الأبيروت، الطبعة: 
يّ، (21 ب يد  هـ(، 800أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي )المتوفى:  الز 

الجوهرة النيرة على مختصر القدوري، الناشر: المطبعة الخيرية، الطبعة: الأولى، 
    .هـ1322

، عثمان بن علي بن  (22 لْب يِّ الزيلعي، تبيين الحقائ  شرح كنز الدقائ  وحاشية الشِّ
هـ(، لحاشية: شهاب الدين  743ي، فخر الدين الحنفي )المتوفى: محجن البارع

لْب يُّ )المتوفى: أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن ي ونس الشِّ
، القاهرة، الطبعة: الأولى، بولا -هـ(، الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية 1021
 .هـ1313

هـ(، 483)المتوفى:  السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة (23
 هـ.1414لمعرفة، بيروت، د. طبعة، المبسوط، دار ا
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 السعدي، أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي، (24
دراسة وتحقي : أ. د. حميد بن  اهر الثمينة في عقد الجواهر الثمينة،عقد الجو 

، الطبعة: الأولى، لبنان ،ناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروتمحمد لحمر، ال
 هـ. 1423

هـ( 476ي )المتوفى: الشيرازي، أبو اسحا  إبراهيم بن علي بن يوسف الشيراز  (25
 الإمام الشافعي، الناشر: دار الكتب العلمية. هالمهذب في فق

هـ(، الكتاب: 558العمراني، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم )المتوفى:  (26
المحق : قاسم محمد النوري، الناشر: دار  البيان في مذهب الإمام الشافعي،

   م. 2000-هـ 1421جدة، الطبعة: الأولى،  –المنهاج 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي  القرطبي: (27

 ، تحقي : أحمد البردونيالقرطبي( )تفسيرشمس الدين، الجامع لأحكام القرآن 
براهيم  هـ 1384القاهرة، الطبعة: الثانية،  –الكتب المصرية أطفيش، الناشر: داروا 

 م.1964-
هـ(، 623القزويني، المؤلف: عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني )المتوفى:  (28

عي ]وهو شرح لكتاب الوجيز في الفقه الشاف (الشرح الكبير)شرح الوجيز العزيز 
 ، الناشر: دار الفكر.([هـ 505لأبي حامد الغزالي )المتوفى: 

القيرواني، أبو محمد عبد الله بن )أبي زيد( عبد الرحمن النفزي )المتوفى:  (29
، الناشر: 386 يادات على ما في المدونة من غيرها من الأ مهات  هـ( الن وادر والزِّ

 م. 1999دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة: الأولى، 
، رحمن النفزيالقيرواني، المؤلف: أبو محمد عبد الله بن )أبي زيد( عبد ال (30

هـ(، الذب عن مذهب الإمام مالك، المحق :  386القيرواني، المالكي )المتوفى: 
د. محمد العلمي، مراجعة: د. عبد اللطيف الجيلاني، د. مصطفى عكلي، الناشر: 

حياء مركز -المحمدية للعلماء  الرابطة -المملكة المغربية   الدراسات والأبحاث وا 
 .هـ1432(، الطبعة: الأولى، 13) نوادر التراث سلسلة -التراث 

هـ(، بدائع الصنائع 587الكاساني، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود )المتوفى:  (31
 هـ. 1406في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 
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الكشناوي، أبو بكر بن حسن بن عبد الله، أسهل المدارك "شرح إرشاد السالك  (32
ية، ، الطبعة الثانلبنان-لك" الناشر: دار الفكر، بيروت في مذهب إمام الأئمة ما

 دون تاريخ.
المدونة الكبرى، دار الكتب العلمية، هـ(، 179مالك بن أنس بن مالك )المتوفى:  (33

 هـ. 1415الطبعة: الأولى، 
المالكي، محمد الأمير المالكي، ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي،  (34

محمد الأمين المسومي، الناشر: دار يوسف بن تاشفين المحق : محمد محمود ولد 
 هـ. 1426وريتانيا(، الطبعة: الأولى، الإمام مالك )م مكتبة -
الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، )المتوفى:  (35

هـ(، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني 450
علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب  المحق : الشيخ

 هـ.1419ية، بيروت، الطبعة: الأولى، العلم
هـ(، الإنصاف في معرفة 885المرداوي، علاء الدين أبو الحسن )المتوفى:  (36

 الراجح من الخلاف، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية، د. تاريخ. 
يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد الله )المتوفى: الموا  المالكي، محمد بن  (37

هـ(، التاج والإكليل لمختصر خليل دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 897
 هـ.1416

النفراوي الأزهري، أحمد بن غانم )أو غنيم( بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين،  (38
قم طبعة، ر، دون ر الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني، الناشر: دار الفك

 هـ.1415
هـ(، 676ى: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوف النووي، (39

( دار الفكر، د. طبعة، د. المجموع شرح المهذب )مع تكملة السبكي والمطيعي
 تاريخ.
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 السعدي، أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي، (24
دراسة وتحقي : أ. د. حميد بن  اهر الثمينة في عقد الجواهر الثمينة،عقد الجو 

، الطبعة: الأولى، لبنان ،ناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروتمحمد لحمر، ال
 هـ. 1423

هـ( 476ي )المتوفى: الشيرازي، أبو اسحا  إبراهيم بن علي بن يوسف الشيراز  (25
 الإمام الشافعي، الناشر: دار الكتب العلمية. هالمهذب في فق

هـ(، الكتاب: 558العمراني، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم )المتوفى:  (26
المحق : قاسم محمد النوري، الناشر: دار  البيان في مذهب الإمام الشافعي،

   م. 2000-هـ 1421جدة، الطبعة: الأولى،  –المنهاج 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي  القرطبي: (27

 ، تحقي : أحمد البردونيالقرطبي( )تفسيرشمس الدين، الجامع لأحكام القرآن 
براهيم  هـ 1384القاهرة، الطبعة: الثانية،  –الكتب المصرية أطفيش، الناشر: داروا 

 م.1964-
هـ(، 623القزويني، المؤلف: عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني )المتوفى:  (28

عي ]وهو شرح لكتاب الوجيز في الفقه الشاف (الشرح الكبير)شرح الوجيز العزيز 
 ، الناشر: دار الفكر.([هـ 505لأبي حامد الغزالي )المتوفى: 

القيرواني، أبو محمد عبد الله بن )أبي زيد( عبد الرحمن النفزي )المتوفى:  (29
، الناشر: 386 يادات على ما في المدونة من غيرها من الأ مهات  هـ( الن وادر والزِّ

 م. 1999دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة: الأولى، 
، رحمن النفزيالقيرواني، المؤلف: أبو محمد عبد الله بن )أبي زيد( عبد ال (30

هـ(، الذب عن مذهب الإمام مالك، المحق :  386القيرواني، المالكي )المتوفى: 
د. محمد العلمي، مراجعة: د. عبد اللطيف الجيلاني، د. مصطفى عكلي، الناشر: 

حياء مركز -المحمدية للعلماء  الرابطة -المملكة المغربية   الدراسات والأبحاث وا 
 .هـ1432(، الطبعة: الأولى، 13) نوادر التراث سلسلة -التراث 

هـ(، بدائع الصنائع 587الكاساني، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود )المتوفى:  (31
 هـ. 1406في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 
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الكشناوي، أبو بكر بن حسن بن عبد الله، أسهل المدارك "شرح إرشاد السالك  (32
ية، ، الطبعة الثانلبنان-لك" الناشر: دار الفكر، بيروت في مذهب إمام الأئمة ما

 دون تاريخ.
المدونة الكبرى، دار الكتب العلمية، هـ(، 179مالك بن أنس بن مالك )المتوفى:  (33

 هـ. 1415الطبعة: الأولى، 
المالكي، محمد الأمير المالكي، ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي،  (34

محمد الأمين المسومي، الناشر: دار يوسف بن تاشفين المحق : محمد محمود ولد 
 هـ. 1426وريتانيا(، الطبعة: الأولى، الإمام مالك )م مكتبة -
الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، )المتوفى:  (35

هـ(، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني 450
علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب  المحق : الشيخ

 هـ.1419ية، بيروت، الطبعة: الأولى، العلم
هـ(، الإنصاف في معرفة 885المرداوي، علاء الدين أبو الحسن )المتوفى:  (36

 الراجح من الخلاف، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية، د. تاريخ. 
يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد الله )المتوفى: الموا  المالكي، محمد بن  (37

هـ(، التاج والإكليل لمختصر خليل دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 897
 هـ.1416

النفراوي الأزهري، أحمد بن غانم )أو غنيم( بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين،  (38
قم طبعة، ر، دون ر الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني، الناشر: دار الفك

 هـ.1415
هـ(، 676ى: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوف النووي، (39

( دار الفكر، د. طبعة، د. المجموع شرح المهذب )مع تكملة السبكي والمطيعي
 تاريخ.

 


